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وقـر في الحقـادة الماستـل شهـات نيـة من متطلبـرة مكملـمذك  
رةـون أٔسـص قانـتخص  

 



 
 
 

 
 

 
 

إلى روح والدتي التي أحتسبها في عليين 
إلى والدي و تاج رأسي أدامه االله لي 

إلى زوجتي و أولادي 
 أهدي هذا العمل المتواضع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 الشكر الله العلي القدير على نعمه المستفيضة
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« یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و قال الله تعالى: 
خلق منھا زوجھا و بث منھما رجالا كثیرا و نساء و اتقوا الله الذي 

  1. النساء آیة  »تساءلون بھ و الأرحام، إن الله كان علیكم رقیبا
بمراجعة واقع البشریة و تجاربھا الأسریة یتبین لنا أن تعدد الزوجات 

حسبما جاء بھ الإسلام، إنما ھو رحمة من الله تؤخذ بحقھا خاصة عندما 
یتعرض الناس أمما و أفراد لحالات لا تستقیم فیھا حیاتھم إلا بھذه 

الرخصة.  
فالإسلام لا یوجب على الرجل أن یتزوج بأكثر من واحدة و لكنھ یبیح لھ 

 إلى ذلك فھو یحقق التوازن النفسي و  ذلك إذا رأى أن حیاتھ محتاجة
العاطفي للرجل، و یوفر الفرصة لكثیر من النساء لتحقیق الاستقرار 

العائلي و تجسید رغبة الأمومة وفق ضوابط مادیة و أخلاقیة.  
أما إذا أساء المسلم استخدام ھاتھ الرخصة أو تعسف فیھا، فالذنب علیھ و 

العیب فیھ فمثلھ حینئذ كمثل مریض وصف لھ الطبیب دواء یتعاطاه بقدر،  
فأسرف فیھ فھلك فتلك سنن الأشیاء التي أكدتھا خبرات الحیاة.  

ذلك حال التشریعات الوضعیة في سنھا للقوانین فمنھم من أباح التعدد و 
اكتفى بما جاء بھ الفقھ الإسلامي و منھم من حرم التعدد وجرمھ بأحكام 

قاسیة لا مبرر لھا فكل حسب عاداتھ و تقالیده أو استجابة لبعض المطالب 
التحرریة النسویة أو استجابة للمعاھدات الدولیة القاضیة بذلك.  

و على غرار التشریعات العربیة اكتفى المشرع الجزائري في قانون 
 بالشروط العامة في الفقھ الإسلامي فكانت رغبة الزوج في عقد 84/11

زواج آخر لا یحدھا أي ضابط إلا ورعھ وتقواه. 
و مع ھبوب ریاح الدیمقراطیة و في ظل التحولات الاقتصادیة و 

  05/02الاجتماعیة جاء تعدیل 
لیضیف شرطا جوھریا یتمثل في ضرورة استصدار رخصة مسبقة من 

القاضي.  
 إن الھدف من إثارتنا لموضوع إباحة وتجریم تعدد الزوجات ھو: -               

- بیان المواضع و المواطن التي یكون فیھا التعدد جریمة في نظر القانون.  
   .القیود العدیدة التي وضعتھا القوانین للحد من التعددأثار محاولة إظھار   

 

 

 ( أ )                                       

                                    

أما دوافعي لاختیار موضوع تعدد الزوجات بین الإباحة و التجریم   
فھي  



 
ارتباط الموضوع بتخصص الأحوال الشخصیة  - 
الرغبة في بحث موضوع التعدد  - 

 الاجتماعي المر الناتج عن جھل وسوء فھم - محاولة تغییر الواقع
أحكام التعدد. مع تأثیر الاصطدام بالحضارات الحدیثة و لا سیما 

الغربیة منھا و خاصة بعد ثورة الاتصالات  
و العولمة أصبحت تثیر مسألة تعدد الزوجات في المجتمعات 

العربیة و الإسلامیة  جدلا كبیرا بین معارض ومؤید و ھنا تثار 
 الإشكالیة التالیة: -  ھل الأصل في التعدد الإباحة أو التجریم ؟.

كما یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة: - 
 ما ھي الأبعاد الاقتصادیة و الاجتماعیة لنظام تعدد الزوجات؟

 الخاصة بالتعدد تجد جذور لھا في الشریعة 2005ھل تعدیلات 
ن یستحق الطعن و التجریم، التعدد الإسلامي يالإسلامیة ؟ أي النظام

 أم التعدد الغربي ؟ 
و قد استعنت في دراستي لھذا الموضوع على بعض قواعد المنھج 

المقارن و ذلك بالتعرض لمختلف الأحكام الفقھیة و التشریعات 
 البعض و ببعضھامقارنتھا الغربیة المبیحة و المجرمة و العربیة و

  .خاصة بقانون الأسرة الجزائري
و قد عالجت ھذا الموضوع من خلال تقسیمھ إلى فصلین تناولت في 

الفصل الأول تعدد الزوجات في النظم المبیحة و تضمن مبحثین 
الأول الدیانات السماویة المبیحة للتعدد و الثاني القوانین المبیحة 

وتناولت في الفصل الثاني تعدد الزوجات في النظم المجرمة  للتعدد.
و تضمن مبحثین الأول القوانین العربیة و الإسلامیة المجرمة و 

  الثاني القوانین الغربیة المجرمة.
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

          

 ( ب )                            

 



 
     

 : الفصـــل الأول
 

 
في النظم المبیحة و تناولت فیھ مبحثین،  تعدد الزوجات             

ثلاثة  المبحث الأول الدیانات السماویة المبیحة للتعدد و یتضمن
التعدد في و الیھودیة، التعدد في المسیحیة،  التعدد فيوھي مطالب 
ین مطلبیتضمن  . المبحث الثاني القوانین المبیحة للتعدد والإسلام

   .القوانین العربیة المبیحة للتعدد والتعدد في التشریع الجزائري، ھما
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 : الدیانات السماویـة المبیحة للتعدد.  المبحث الأول

     یعتمد المفكرون القدامى بالنسبة لتعدد الزوجات على ما جاء في الكتب المقدسة و ھي 
 التوراة و الإنجیل و القرآن فاللہ سبحانھ و تعالى سن الزواج منذ أن خلق آدم علیھ السلام 

و زوجتھ حـواء « یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد و خلق منھا 
 زوجـھا 

  )1( »و بث منھما رجالا كثیرا و نساء
لقــد اعتبرت معظم الأدیان أن الزواج من أھم المؤسسات الاجتماعیة التي تنظم علاقـة 

 الرجل 
بالمرأة في إطار من المشروعیة و أفضل ھیأة ینشأ في كنفھا الطفل و یتربى على دین 

  آبائـــھ وأجداده.
لم تمنع الأدیان السابقة التعدد منذ عھد سیدنا إبراھیم علیھ السلام بل كان مباحـا شرعـا و 

 )2(ممارسا فعلا في جمیع الأدیان 
كما أن التعدد لم یكن مقصورا على الأمم التي تدین بالإسلام بل كان منتشرا في عدة 

 شعوب 
 )3( الھند - الصین و الیابان.–لا تمت إلى الإسلام بصلة كشعوب إفریقیا 

كما كان مباح عند العرب الأوائل دون شرط أو قید حیث كانوا یمارسونھ إلى أبعد 
 )4(الحدود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------   
 

 )1(النساء، الآیة سورة )  1 (
 10، ص.2002، 1حلمي فرحات،  تعدد الزوجات في الأدیان، دار الآفاق العربیة القاھرة، ط كرم ) 2 (
 56) عبد التواب ھیكل، تعدد الزوجات في الإسلام ( د حض شبھات ورد مفتریات )، دار القلم دمشق،  ، ص. 3 (
 10) كرم حلمي فرحات، مرجع سابق، ص. 4 (
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 التعدد في الیھودیة: : المطلب الأول
لقد أجازت الشریعة الیھودیة تعدد الزوجات و جمع ملوك بني إسرائیـل و        

رؤسائھم بین عدة زوجات، و لم یرد في أسفار العھد القدیم تحدید النساء اللاتي یسمح 
بالجمع بینھن فھذه  الأسفار تذكر تعدد الزوجات كأمر مفروغ منھ لكنھا تنظم الأمور 

و على سبیل المثال فان سیدنا إبراھیم الخلیل أبا الأنبیاء قد تزوج  )1( التي تترتب علیھ.
سارة ثم تزوج ھاجر ثانیة و لو كان زواجھ ھذا غیر جائز لما أبقاه الله، و الثابت أن الله 

 قد رزقھ بابنھ إسماعیل من زوجتھ الثانیة ھاجر. اللهتعالى لم یأمره بفسخھ و أن 
 وھما أختان لم )لیا و رحیل(كذلك زواج سیدنا یعقوب علیھ السلام بأربع نسوة ھن 

و كانتا جاریتین و ھذا ) بلھا و زلفا ( تعالى علیھ لحكمة یعلمھا جل شانھ و اللهیحرمھما 
  )2(التعدد من جانب یعقوب ھو دلالة ثابتة على جواز التعدد في شریعتھ.

و یسود عند  كما عدد الأنبیاء بعد التوراة ، كما فعل موسى و جدعون و داود و سلیمان.
الیھود مبدأ المساواة بین الزوجات الشرعیات و أولادھن، أما بالنسبة للإماء و الجواري 

فھن لا یعتبرن زوجات شرعیات مع أولادھن. 
كما طبق الیھود مبدأ الخلافـة على الأرامل حیث كانت الأرملة التي یتوفى عنھا زوجھا 

) 3(دون أن تنجب لھ أولاد فإنھا تلتزم بالزواج من احد أقاربھ.

     كما یذكر الكتاب المقدس في صفحاتھ الأولى عن بدایة الخلق حیث یحدد للبشر 
 مھمتھم في الحیاة بتحقیق واجبین اثنین.

 : التناسل بكثرة لملئ الأرض  الأول -
: التسلط على الأرض و ما فیھا و من ھذا المنطلق و عملا على تكاثر الشعب الثاني -

 الیھودي 
 و لقد ظل الیھود طیلة العصور الوسطى )4. ( صاغ علماؤھم قوانین ملزمة تفي بالمھمة

یجمعون بین عدة زوجات حتى منع الأحبار الربانیون تعدد الزوجات لضیق أسباب 
المعیشة التي كان یعانیھا الیھود في تلك العصور و تحت تأثیر و ضغط الكنیسة 

  Warmsالكاثولیكیة صدر ھذا المنع في القرن الحادي عشر في مدینة 
الألمانیة و كان ھذا المنع في أول الأمر قاصرا على یھود ألمانیا و یھود شمال فرنسا ثم 

عم جمیع یھود أوربا.وقد أخذت قوانین الأحوال الشخصیة للیھود بعدئذ  بمنع تعدد 
الزوجات،  و ألزمت الزوج أن یحلف یمینا حین إجراء العقد على ذلك، وإذا شاء الرجل 

أن یتزوج من امرأة أخرى فعلیھ أن یطلق زوجتھ و یدفع لھا حقوقھا إلا إذا أجازتھ 
بالزواج و كان في وسعھ أن یعیل الزوجتین و قادرا على العدل بینھما و كان ھناك 

 )5(مسوغ شرعي لھذا الزواج.

 
 -------------------------------------           

 
،  1989، 1) أحمد عبد الوھاب، تعدد نساء الأنبیاء و مكانة المرأة في الشرائع،  دار التوفیق النموذجیة القاھرة ط 1(

 115ص. 
 21 - 20) محمد بن محمد شتا  أبو سعد، تعدد الزوجات إعجاز تشریعي یوقف المد الاستشراقي ، ص. 2(
    108 ، ص. 2013، 1) العربي بختي، نظام الأسرة في الإسلام و الشرائع، مؤسسة كنوز الحكمة، ط 3(
 116)أحمد عبد الوھاب،  المرجع السابق، ص. 4(
، 2010، 1) راسم شحدة سدر،  تعدد الزوجات بین الإسلام و خصومھ،  دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  ط 5(

  60ص. 
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 : التعدد في المسیحیة :  المطلب الثاني  

            لم یرد في المسیحیة و لا في الأناجیل نص صریح یمنع التعدد ، بل ورد في 
 یلزم أن یكون الأسقف زوجا «بعض رسائل بولس ما یفید أن التعدد جائز فقد قال: 

 . و في ھذا دلیل على جواز التعدد لغیره. »لزوجة واحدة 
لقد ثبت تاریخیا أن من بین المسیحیین الأقدمین من كانوا یتزوجون بأكثر من واحدة و لم 

 )1(تعترض الكنیسة علیھم بل أن آباء الكنیسة الأقدمین من كان لھم كثیر من الزوجات.
لقد كان للملك شارلمان زوجتان و اثنتان من السراري. كذلك عقد الملك فردریك غلیوم 

 زواجھ على امرأتین.
أن وستر «. » المرأة في القرآن الكریم«ذكر الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابھ 

 إن تعدد الزوجات باعتراف الكنیسة بقي إلى «العالم الثقة في تاریخ الزواج یقول »مارك
 . »القرن السابع عشروكان یتكرر كثیرا في الحالات التي لا تحصیھا الكنیسة و الدولة

فلیب «وھذا دیارمات ملك أیرلندا كان لھ زوجتان و سریتان و بعد ذلك بزمن كان 
 الثاني البروسي یبرمان عقد الزواج مع زوجتین بموافقة » فریدریك ولیام« و»أوفاھیس

 م بعد صلح وستفالیا، و بعد أن تبین النقص في 1650القساوسة اللوثریین. و في سنة 
عدد السكان من جراء حروب الثلاثین، أصدر مجلس الفرنكیین بنورمبرج قرارا یجیز 

 )2(.للرجل أن یعدد و یجمع بین زوجتین
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

--------------------------       
 

48، ص. 1998 ،1)  مصطفى السباعي، المرأة بین الفقھ و القانون،  دار السلام للطباعة و النشر، ط 1(  
 7)  عبد الله ناصح علوان،  تعدد الزوجات في الإسلام  و الحكمة من تعدد أزواج النبي،  دار السلام للنشر و التوزیع، ص.2        (
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 النصرانیة لیس فیھا نص صریح یمنع أتباعھا من التزویج «كما قال جرجي زیدان 
بأمرئتین فأكثر، و لو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائزا عندھم، و لكن رؤساءھا القدماء 

 . »و جدوا الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب لحفظ نظام العائلة
و المسیحیة المعاصرة تعترف بالتعدد في إفریقیا السوداء للإفریقیین المسیحیین بغیر 
 حدود و رأوا أن الإصرار على منع التعدد یحول بینھم و بین دخولھم الى النصرانیة.

زیادة على انھ لا ضرر من التعدد ما دامت التوراة وھي الكتاب الذي یجب على 
المسیحیین أن یجعلوه أساسا لدینھم یبیح التعدد، فضلا عن أن المسیح قد أقر ذلك في 

و بعد الحربین العالمیتین وجدت شعوب )1(  » لا تظنوا أني جئت لأھدم بل لأتمم«قولھ 
أوربا النصرانیة نفسھا عرضة لمشكلة زیادة عدد النساء على الرجال و لم تجد حل إلا 

 عقد مؤتمر للشباب في میونیخ بألمانیا لدراسة 1948إباحة تعدد الزوجات.كذلك في عام 
معضلة زیادة عدد النساء أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال و من بین التوصیات التي 

 خرج بھا المؤتمر ھي المطالبة بإباحة تعدد الزوجات.
كما نشرت الصحف في ذلك الوقت أن الحكومة الألمانیة أرسلت إلى الأزھر الشریف 

 )2(تطلب منھ إرسال تشریع تعدد الزوجات حتى یتسنى لھم الاستفادة منھ و دراستھ.
سبق یتبین أن المسیح علیھ السلام لم ینھ عن تعدد الزوجات و لم یرد  من خلال ما -

النھي في المصادر النصرانیة الأصیلة و ظلت طوائف من النصارى إلى وقت تمارس 
 تعدد الزوجات. 

إن الدیانة المسیحیة و من ورائھا الدول ذات الخلفیة المسیحیة عندما تتشدد الآن في منع 
تعدد الزوجات و تعتبر أن الزواج رابطة مقدسة بین رجل و امرأة واحدة و لا تبیح 
حتى الطلاق و تعتبر أن الارتباط بعقد زواج ثان زنا لا یستند في الحقیقة إلى دلیل 

 )3( قاطع في أصول و تعالیم  ھذا الدین.
 
 
 
 
 

-----------------------------  
 50) مصطفى السباعي،  المرجع السابق، ص. 1(

   9) عبد الله ناصح علوان، المرجع السابق،  ص. 2(

 74) راسم شحدة سدر،  المرجع  السابق، ص. 3(
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 التعدد في الإسلام . :  المطلب الثالث

        لقد كان العرب قبل الإسلام یمارسون التعدد دون رابط أو تنظیم وازعھم في 

ذلك إشباع نھمھم وإكثار ولدھم الذي یعتبرونھ عزوة في حروبھم ضد أعدائھم لینالوا 

بالقوة ما یطمحون إلیھ من مال ینھبونھ و نساء یسبونھن فكثرة الأولاد ھي قوة داخل 

العشیرة و خارجھا یھابھا الأعداء، و كان أكثر ما یفخر بھ الرجل و یملؤه زھوا أن 

یسیر خلفھ أبناؤه و أحفاده بعددكبیرفلما جاء الإسلام حدده بما لا یتعدى أربع زوجات 

مع ضرورة مراعاة العدل و في ھذا یقول القرآن العظیم في مطلع سورة النساء التي 

استفتحت بطلب التقوى، ثم تذكیر الناس جمیعا بأخوتھم في الإنسانیة، بحكم أنھم جاءوا 

 )1(إلى ھذه الحیاة نتیجة التزاوج بین الرجل الأول آدم و المرأة الأولى التي خلقت منھ.

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا و بث منھما « 

 » .رجالا كثیرا و نساء،و اتقوا الله الذي تساءلون بھ و الأرحام. إن الله كان علیكم رقیبا

 آتوا الیتامى أموالھم، و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ولا تأكلوا أموالھم إلى أموالكم،  «

  » . إنھ كان حوبا كبیرا

و إن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث «

  .»ورباع، فان خفتم ألا تعدلو فواحدة أو ما ملكت أیمانكم،ذلك أدنى ألا تعولوا

 )3 – 1(سورة النساء:

 

 
 

 
 
 
 
 

-------------------------- 
   178)  أحمد عبد الوھاب، مرجع سابق، ص. 1(
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     الحاصل أن الإسلام عندما عدد الزوجات أضفى علیھ طابعا شرعیا بعد أن خلصھ 

مما داخلھ من ظلم إنساني نجم عن النأي عن المنھج الرباني فأتى بنظام یقید الإطـلاق 

الشرعــي و الوضعي السابق للتعدد و یحیطھ بھالة من الأخلاق ، حفظا لكرامة المرأة، 

و صونا لعفتھا ، و غیرة على طھرھا و نأیا بھا عن ما یدنس كرامتھا أو یسيء 

 )1(لإنسانیتھا و تلك أمورلم تعرفھا الأنظمة الوضعیة السابقة على الإسلام أو اللاحقة لھ.

بمراجعة واقع البشریة و تجاربھا الأسریة یتبین لنا أن تعدد الزوجات حسبما جاء بھ 

 الإسـلام إنما ھو رحمة من الله.

فعلى مستوى الأمم و الجماعات لا یوجد أدنى ضمان یجعل عدد النساء مساویا لعدد 

الرجال بحیث یكون لكل أنثى ذكر یتزوجھا فالناس جمیعا لا یملكون من ھذا الأمر شیئا 

 )2( إذ أن الأمــر كلھ للہ.

 للہ ملك السماوات و الأرض یخلق ما یشاء یھب لمن یشاء إناثا و یھب لمن یشاء «

.  »الذكــور أو یزوجــھم ذكرانا ، و إناثا  و یجعل من یشاء عقیما ، إنھ  علیم قدیر

 ) 50 – 49(الشورى 

لقد حدد الإسلام عدد الزوجات بأربع كحد أقصى بحیث تتقبلھ النفوس التي تحتاج الیھ 

بلا إرھاق و بلا تعب و شرط لھ شرطا إن تحقق أقبل علیھ الإنسان، و إلا فالواحدة 

أبقى و أنفع و لیــس مجرد التعدد لعبة و نزوة وإلا فان الآثار المترتبة على ھذا تكون 

 )3(أكثر وبالا على الأنفــس و المجتمع.

 

 
 

------------------- 
 25)  محمد بن محمد شتا أبو سعد،  مرحع سابق،  ص. 1(
   180)  أحمد عبد الوھاب،  مرجع سابق،  ص. 2(
   78)  إبراھیم محمد الجمل،  تعدد الزوجات في الإسلام،  دار الاعتصام، ص. 3(
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لم یكن في إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أیة مسایرة للرجال في شھواتھم     

الجنسیة، كما یدعي الغربیون بل ھو تعدد أخلاقي إنساني قبل أن یكون إشباعا لرغبة 

جنسیـة بطریق مشروع یلتزم فیھ الرجل بحقوق زوجاتھ و یعترف بنسب أولاده و 

تكون فیھ الزوجات ربات بیوت و أمھات لأولادھن معززات مكرمات دون أي امتھان 

للمرأة أو إھدار لكرامتــھا أو إجحاف بحقوقھا، بل ھو صیانة لھا یجعلھا زوجة 

 فاضلة، بدلا من أن تكون خلیلة خائنة. 

 إن الإسلام نظام واقعي إیجابي یتوافق مع فطرة الإنسان و تكوینھ و یتوافق مع واقعھ 

وضروراتھ و یتوافق مع ملابسات حیاتھ المتغیرة، حیث یلتقط الإنسان من واقعھ الذي 

ھو فیھ لیرتفع بھ إلى القمة في غیر إنكار لفطرتھ أو تنكر، بل یتوخى دائما أن ینشأ 

 )1(واقعا یساعد على صیانة الخلق و نظافة المجتمع 

 

 

 

 

 
 

 
 

--------------------------------------- 
 

  579، ص.1982، 10سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، المجلد الأول، الجزء الرابع، ط  )1(
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 مشروعیة التعدد.:  الفرع الأول
 

       إن جمیع المشاكل الاجتماعیة تحتاج إلى تدخل من التشریع بالتعدیل أو التقیید 

إلا مسألة تعدد الزوجات فإنھا تحل نفسھا بنفسھا ولا توجد إلا حیثما كان المجتمع في 

حاجة إلیھا، و تسمح أوضاعھ و ضروراتھ بھا و ھي مسألة تتحكم فیھا الأرقام و لا 

 )1(تتحكم فیھا النظریات ولا التشریعات.

: لقد عالج الإسلام التعدد معالجة حكیمة حیث لم یبح الزیادة أولا دلیلھ من القرآن

 و إن خفتم ألا «على الزواج بأربع نسوة و شرط لھ العدل بین النساء قال تعالى 

تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم ألا 

  »  3  النساء الآیة«. »تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 

 عن عروة بن الزبیر رضي الله عنھ، أنھ سأل عائشة رضي الله عنھا عن قولھ تعالى :

 یا إبن أختي ھذه الیتیمة تكون في «. فقالت : »و إن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى «

حجر ولیھا تشركھ في مالھ و یعجبھ مالھا و جمالھا فیرید ولیھا أن یتزوجھا بغیر أن 

یقسط في صداقھا فیعطیھا مثل ما یعطیھا غیره،  فنھوا أن ینكحوھن إلا أن یقسطوا 

 .»إلیھن ویبلغوا بھن أعلى سنتھن في الصداق و أمروا أن ینكحوا من النساء سواھن

إن حدیث عائشة رضي الله عنھا یصور جانبا من التصورات و التقالید التي كانت 

سائدة في الجاھلیة ثم بقیت في المجتمع المسلم حتى جاء القرآن ینھي عنھا و یمحوھا، 

بھذه التوجیھات الرفیعة فھي مسألة تحرج و تقوى و خوف من الله إذا توقع الولي ألا 

یعدل مع الیتیمة في حجره، و نص الآیة مطلق لا یحدد مواضع العدل فالمطلوب ھو 

العدل في كل صوره و معانیھ سواء فیما یختص بالصداق، أو فیما یتعلق بأي اعتبار 

 )2(آخر كأن ینكحھا رغبة في مالھا لا لأنھ یحبھا.

 

 
 -----------------       

 
 91،  ص. 1983،  7) سید قطب، السلام العالمي و الإسلام،  دار الشروق،  ط 1(
  .587 – 577) سید قطب،  في ظلال القرآن،  مرجع سابق،  ص. 2(
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   :ثانیا دلیلھ من السنة
       روى البخاري بإسناده  أن غیلان بن سلمھ الثقفي أسلم و تحتھ عشر نسوة فقال لھ 

و روى أبو داود بإسناده إن )1(.»اختر منھن أربعا « – صلى الله علیھ وسلم –النبي 

 صلى الله غلیھ –عمیرة  الأسدي قال أسلمت و عندي ثمانیة نسوة،  فذكرت ذلك للنبي 

  )2( أختر منھن أربعا« فقال :  -وسلم

و قال الشافعي في مسنده : أخبرني من سمع ابن أبي الزیاد یقول أخبرني عبد المجید 

 عن

  ابن سھل بن عبد الرحمان، عن بن الحارث عن نوفل بن معاویة الدیلمي،  قال أسلمت 

 اختر أربعا أیتھن «و عندي خمسة نسوة فقال لي رسول الله - صلى الله علیھ وسلم-  

 ) 3(.»شـئت و فارق الأخرى 

لقد جاء الإسلام لا لیطلق بغیر حدود و لا لیترك الأمر لھوى الرجل و لكن لیقید التعدد 

 )4(بالعدل بما یتوافق مع فطرة الإنسان و تكوینھ.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------- 

 
    578 سید قطب ،  في ظلال القرآن،  مرجع سابق ،  ص. )1(
   نفس المرجع،  نفس الصفحة  )2(
  نفس المرجع،  نفس الصفحة  )3(
  نفس المرجع،  نفس الصفحة. )4(
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دلیلھ من الإجماع  :  ثالثا. 

      لم یختلف أحد من أھل الإسلام منذ عھد النبوة حتى یومنا ھذا على حل تعدد 

الزوجات، بما فیھم الصحابة و الخلفاء الراشدین و تابعیھم و الأئمة المجتھدین و فقھاء 

 )1( المذاھب على  تقیید العدد بأربع

و نقل ابن حزم أنھم أجمعوا على أن عقد النكاح لأربع فأقل في عقد واحد جائز، إذا 

ذكر لكل واحدة منھن صداقا، و إلى أن انتھى الرق الذي أغلق الإسلام كل أبوابھ بالعتق 

و غیره،  فقد بحث المسلمون حقوق العبید و أجمعوا على أن للعبد أن ینكح امرأتین،  

 فحتى العبد لم ینسیھ فقھاء الإسلام و ھم یبحثون في مصادر الشریعة.

وھكذا فان إجماع المسلمین قد انعقد على التعدد بضوابطھ الشرعیة، و أخصھا عدم 

تجاوز العدد أربع مع العدل الممكن شرعا، و لا حق لأحد في الزیادة إقتداء بالنبي 

صلى الله علیھ وسلم في جمعھ بین تسع لأن ذلك من خصوصیات النبي (ص) خصھ 

  )2(الله بھا لحاجة الدعوة في حیاتھ و حاجة الأمة إلیھن بعد مماتھ.

و ھكذا یكون الكتاب و السنة و إجماع أھل العلم في أمة الإسلام أدلة راسخة على شرع 

تعدد الزوجات في الإسلام، مع تقیید ھذا التعدد بأربع، و الوقوف بھ عند الواحدة عندما 

یغلب على الظن إمكان الجور حال التعدد، و تحریم الزیادة على أربع یؤخذ من الكتاب 

 3(و السنة معا.

 

 

 

 

-----------------------------      
  55) إبراھیم محمد الجمل، مرجع سابق، ص.1    (

 33)محمد بن محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق ، ص. 2    (

 ) نفس المرجع،  نفس الصفحة،  3  (
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 شروط التعدد في الإسلام :  الفرع الثاني
 لیست ھناك شروط یمكن ان توضع لتعدد الزوجات 

    وھي مستقاة من الشریعة الإسلامیة إلا شرطین اثنین .

: العدل بین الزوجات و ھو شرط صریح في القرآن لإباحة التعدد لا الشرط الأول  

. و العدل ھنا ھو » فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة «لصحتھ بإجماع العلماء قال تعالى 

العدل في الإنفاق و الرعایة و العدل في الكفایة بكل جوانبھا المالیة و الجسدیة و 

النفسیة، أما العاطفة الشخصیة التي لا تؤثر في مظاھر الحیاة فالعدل فیھا لیس في ید 

البشر فاللہ سبحانھ و تعالى لا یكلف من التشریعات إلا المستطاع منھا حیث یروى عن 

 اللھم ھذا قسمي فیما أملك «عائشة قالت : كان رسول الله (ص) یقسم فیعدل و یقول 

 )1(. رواه الخمسة إلا أحمد.»فلا تلمني فیما تملك و لا أملك

كما أنھ لا یوجد ما یعبر عن إنسانیة الإسلام و مثالیتھ في تعدد الزوجات أبلغ من صنیع 

النبي (ص) في مرضھ الذي توفي فیھ، كان یحرص على أن یبیت عند كل زوجة لیلة 

كما یبیت عند الأخرى  و كان من شدة مرضھ لا یستطیع المشي، فكان یحمل من بیت 

زوجة الى بیت زوجة أخرى، حتى إذا ثقل علیھ المرض و أشتد استأذن زوجاتھ في أن 

یضل عند عائشة تمرضھ فلما أذن لھ و علم برضاھن بذلك انتقل إلى بیت عائشة و ظل 

 و لو « أما في قولھ تعالى)2(عندھا حتى توفي بعد لیالي صلوات الله و سلامھ علیھ.

) فھذا تنبیھ من الله سبحانھ و تعالى لمن  29. ( النساء »حرصتم فلا تمیلوا كل المیل 

یرید الزواج بأخرى أن یعرض عن الزوجة الأولى حتى لا تصبــح كالمعلقة لا ھي 

الزواج من آخر.و في  كالزوجات تتمتع بحقوقھا الزوجیة و لا ھي مطلقة تستطیع

تفسیر القرطبي أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بین النساء و أنھم بحكـم الخلقــة 

 )3(لا یملكون میل قلوبھم إلى بعض دون بعض.

 
 

---------------------------------------- 
 99و الإسلام،  مرجع سابق، ص.  ، السلام العالمي سید قطب  )1(
 71 – 70)  مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص. 2(
  143، ص. 2009، 1، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط2، ج1) أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، ج3(
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 القدرة على الإنفاق.:  الشرط الثاني

        یرى بعض الفقھاء و على رأسھم الإمام أبو زھرة أن الآیة الكریمة - آیة التعدد 

 قدرة الزوج على الإنفاق على زوجاتھ حتى یباح لھ تعدد الزوجات فان لم –تشترط دیانة 

 یكن قــادرا على الإنفاق كان زواجھ صحیحا، و لكن مع الإثم و حسابھ على الله. 

 و ھي من  »أستند أصحاب ھذا الرأي إلى أن الآیة الكریمة ذكرت عبارة « ألا تعولوا

تفسیر الشافعي تعني ألا تكثـــر عیالكم و مع كثرة العیال یزداد الإنفاق فكان في ھذا 

إشارة إلى أن القدرة على الإنفاق شــرط لتعدد الزوجات، ثم إن القدرة على الإنفاق لا 

تختص بالتعدد فقط بل تختص حتى بزوجـــة واحدة لأن الزواج مع عدم القدرة على 

 )1(الإنفاق فیھ ظلم للزوجة و الله لا یرضى لعباده الظلم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------    
 

 .137- 136راسم شحدة سدر،  مرجع سابق،  ص.  )1(
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 الحكمة من التعدد. :  الفرع الثالث
 

         لقد جاء الإسلام و التعدد یملأ الدنیا و الفوضى الجنسیة منتشرة في بقاع 

 الأرض 

و الاستسلام للنزوات و قضاء الشھوة بكل و سیلھ و بكل عنف و شدة، فلو عالجھ دفعة 

واحدة وأمر بالاقتصار على زوجة واحدة لواجھنا مشكلات كثیرة نفسیة و اجتماعیة. 

لكنھ حدده بأربع كحد أقصى بحیث تتقبلھ النفوس التي تحتاج إلیھ بلا إرھاق و بلا 

متاعب و اشترط لھ شرطا إن تحقق أقبل علیھ الإنسان و إلا ستصبح الزوجة الواحدة 

 )1(أبقى و أنفع لأن التعدد لیس لعبـة و نزوة لأن الآثار المترتبة علیھ لیست بالسھلة.

إن كل شيء في ھذا الدین لم یشرع إلا لحكمة أو حكم، و الناس قد یدركون ھذه الحكم 

أو بعضا منھا للوھلة الأولى و قد یدركونھا فیما بعد و قد لا ید ركونھا إطلاقا و لیس 

  )2(لأحد أن یثیر شكوكا أو یعلق العمل على إدراك الحكمة و إلا یعترض إیمانھ للخلل.

 : -  فحكم تعدد الزوجات عدیدة نذكـر منھا

: عند زیادة نسبة النساء على الرجال في الأحوال العادیة كما ھو الشأن في كثیـر - أولا

من البلدان فان عدد النساء فیھا یفوق الرجال بكثیر و خیر دلیل إحصائیات دور 

الولادة، إنھ من بین كـل أربعة أطفال أو ثلاثة یولدون یكون واحد منھم ذكرا والباقون 

إناث، ففي ھذه الحالة یكون التعدد أمرا واجبا أخلاقیا و اجتماعیا و ھو أفضل بكثیر من 

 )3(تسكع النساء الزائدات عن الرجال في الطرقات لا عائل لھن و لا بیت یؤویھن.

   

   
 
 
 

--------------- 
  78) إبراھیم محمد الجمل، مرجع سابق، ص.  1(
 52) كرم حلمي  فرحات  أحمد، مرجع سابق، ص. 2(
 .55) مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص. 3(
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ثانــیا:  التعدد وسیلة لتعویض شھداء الأمة الذین سقطوا في میدان الشرف و صون - 

أثناء الحروب و التكفل بأبنائھم. كما فعل المجتمع  فقدن أزواجھن النساء اللواتي

 الجزائري أثنـــاء الاستقلال.

قد تكون الزوجة عقیما و الزوج یرید أن یكون لھ أولاد فبدلا أن یطلق الرجل  ثالــثا:- 

زوجتھ لھذا السبب لیتزوج بأخرى فتتضرر زوجتھ الأولى یكون لھ الزواج بأخرى 

 )1(أفضل مع الإبقاء على الزوجة العقیم في عصمتھ فیصونھا و یوفیھا حقوقھا الزوجیة.

: أن تصاب الزوجة بمرض مزمن أو معد أو منفر یمنعھا من المعاشرة رابــعا- 

الزوجیة ففي ھذه الحالة مصلحة كل من الزوج و الزوجة في التعدد بحیث تبقى الزوجة 

الأولى مع زوجھا  یرعاھا بدلا من طلاقھا و تضررھا و مصلحة الزوج قضاء حاجتھ 

  )2(بالمعاشرة الزوجیة المشروعة مع زوجة أخرى.

 ھناك طبائع غیر عادیــة في الرجال لا تكتفي بزوجة واحــدة نظرا لقوتھا خامسا:- 

الجنســیة أو نظرا لشیخوخة الزوجة أو لضعفھا أو لكثرة الأیام التي لا تصلح فیھا 

للمعاشرة و ھي أیام الحیض و الحمل و النفاس،  في ھذه الحالة إما أن یكون إشباع 

غریزتھ بالمعاشرة المحرمـة و إما یكون بالتعدد و لا شك أن المبادئ و الأخلاق ستختار 

   )3(الزواج المشروع على المعاشـرة المحرمة.

    

 

 

 

---------------------------        
 
 144)  أحمد محمد علي داود ،  مرجع سابق، ص. 1 (
 15) عبد الله ناصح علوان ، مر جع سابق،  ص. 2 (
 .97) سید قطب،  السلام العالمي و الإسلام،  مرجع سابق،  ص. 3 (
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: أن یكون الرجل بحكم عملھ كثیر الأسفار و یقیم في غیر بلدتھ و لا یستطیع سادسا 

زوجتھ و أولاده معھ كلما سافر، و لا یستطیع أن یعیش في غربتھ وحیدا  اصطحاب

اتقاء الفتنة فماذا علیھ لو تزوج بامرأة زواجا شرعیا یكفل لھا و لأولادھا حقوقھــــم 

  )1(المشروعة.

 
 أن یكون للرجل امرأة من أقاربھ لا یؤویھا غیره و ھو متزوج أیتركھا لوحدھا  :سابعا
 للذئاب الآدمیة تنھشھا أم یأخذ بیدھا و یتزوجھا على سنة الله و رسولھ. عرضة

  
: قد یحتاج الرجل في مزرعتھ إلى كثرة الأزواج و الأبناء لمعاونتھ على عملھ  ثامنا

فماذا لو تزوج أو جمع بین زوجتین أو ثلاث أو أربع لیتعاون الجمیع في جمع 
  )2(رزقھم.

  

           

 
 

 
 
 
 

 
---------------------------- 

 
  73 عبد التواب ھیكل، مرجع سابق، ص.  )1(
  نفس المرجع و الصفحة  )2(
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 القوانین المبیحة للتعدد :  المبحث الثاني
 

       إن الأصل في الحكم الشرعي لتعدد الزوجات في الإسلام ھو الإباحة و لا یجوز 

لأي كان أن یقفز على ھذا الحكم المتفق علیھ بین أھل العلم، إلا أننا نلاحظ في بعــض 

قــوانین الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة و الإسلامیة أحكاما نشاز تناقض الحكم 

الشرعي و مقاصد الشریعة من تلك الأحكام التي تمنع تعدد الزوجات، و منھا من تضیق 

على ممارستھ و ھذا كلھ مرده الضغوطات الممارسة من قبل منظمات حقـوق الإنسان و 

بعض الاتفاقیات الدولیة التي تحارب التمییز  بكل أشكالھ و بعض المنظمات النسویة 

 المدافعة عن قضایا المرأة. لھذا ارتأینا أن نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین.نتناول في : - 

 

 القوانین العربیة المبیحة للتعدد المطلب الأول : 

 التعدد في التشریع الجزائري. المطلب الثاني : 
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 القوانین العربیة المبیحة للتعدد.:  المطلب الأول

 
 لم یكن موقف قانون الأحوال الشخصیة في البلاد العربیة و الإسلامیة موحدا من تعدد 

الزوجات على الرغم من أنھم على شریعة واحدة یتوجب تطبیقھا في جمیع قوانین 

 رغم مناداة الجامعة العربیة ما یقارب ر بع قرن بفكرة توحید )1(الأحوال الشخصیة.

القوانین العربیة الخاصة بتنظیم الأسرة و صبھا في قالب واحد یكون بمثابة صمام 

 )2(الأمان للأمة إلا أن تسلط و استبداد الحكام العرب حال دون تطبیقھا.

كان من بین أھدافھا وضع ضوابط علمیة و اقتصادیة و اجتماعیة بجانب الضوابط 

الشرعیة لبناء أسرة عربیة قویة تحمل رسالة الأمة للأجیال القادمة و تقضي على 

و خلصت الأمانة العامة بجامعة الدول )3(أسباب الطلاق الذي ما  فتئ  یفتك بالأمة.

العربیة إلى القول بان قانون الأحوال الشخصیة العربي الموحد سیكون من أقوى و 

أنجع القوانین في الوطن العربي لأسباب منھا أن القرآن و السنة ھما المصدران 

المباشران لھذا المشروع و أن الإسلام ھو دین الأغلبیة في الوطن العربي و أن معظم 

الدول العربیة تجعل من الشریعة الإسلامیة مصدرا مھما في المعاملات المدنیة بعد 

و یحضرني في ھذا المقام، تعلیق المستشارة الألمانیة إنجیلا مركل مؤخرا )4(التشریع.

عند زیارتھا للقاھرة حیث تساءلت قائلة كیف یمكن لأمة تعدادھا یفوق الملیار تدین بدین 

واحد  دستوره القرآن و تتبع رسول واحد و تتكلم لغة واحدة و یقتل بعضھا بعضا ، 

على عكس أوربا تتكلــم لغات مختلفـــة و دیانات مختلفة و لا یوجد ما یجمعھما على 

 طاولة واحدة و رغم ذلك وجدت من المـــبررات ما یوحدھا. 

 
--------------------------- 

  324)راسم شحدة سدر، مرجع سابق ، ص. 1    (
 )حیدر حسین كاظم الشمري،  قانون الأحوال الشخصیة العراقي (بین المقتض و المبتغى و البدیل ) 2    (

 213 ،  كلیة القانون جامعة كربلاء،  ص. 208                     قانون الأحوال الشخصیة العراقي،  العدد السابع، 
 )نفس المرجع ، نفس الصفحة  3   (
  214) نفس المرجع السابق، ص. 4   (
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لذا نجد الدول العربیة انقسمت حول ھذه المسألة بحسب المذھب السائد في 

كل بلد حیث نجد أغلب دول المشرق و الخلیج العربي تأخذ بنظام الإباحة المطلقة 

(القانونیة ) و مثالھا السعودیة الإمارات العربیة المتحدة حیث جاء في قانون الأسرة 

عدم إسكان الزوجة و ضرتھا في بیت واحد إلا إذا  « 1 فقرة 77 في المادة  )1(.الإماراتي

. كذلك الأردن و الكویت أشارت قوانینھما على ضرورة عدم إسكان »وافقتا على ذلك

الزوجـة و ضرتھا في بیت واحد بدون موافقتھما. لأن الأولى في حالة تعدد الزوجات 

أن یكون لكل زوجة مسكن خاص بھا یأتیھا الزوج فیھ إقتداء بفعل نبینا الكریم حیث 

كان یقسم نسائھ في بیوتھن و لأنھ أصون و أستر حتى لا تخرج النساء من بیوتھن. 

كذلك كل من قطر، و سلطنة عمان، و الیمن و السودان، و موریطانیا  أخذو بنظام 

 الإباحة المطلقة. 

أما في لبنان فلقد نظم القانون أحكام التعدد على المسلمین و المسیحیین فبالنسبة 

للمسلمین ھو مباح طبقا للشریعة الإسلامیة، أما بالنسبة للمسیحیین فانھ ممنوع منعا باتا 

 لا یجوز لرجل مسیحي إن یجمع « )2( من القانون اللبناني.30حیث جاء في نص المادة 

. و بالتالي فانھ یطبق نظام التعدد حسب أحكام الشریعة »امرأتین أو أكثر في عصمتھ 

على المسلمین و لو كان متزوجا بكتابیة أو مسیحیة أو یھودیة أما بالنسبة للطوائف 

 )3(الأخرى و ھم المسیحیون و الیھود فان شرائعھم الدینیة تسري علیھم.

 
 
 

--------------------------     
  2005 المؤرخ في 28)القانون الإماراتي رقم 1      (

http : // www. El bayan . ae/across. The – uae 
 http : // ahdath .  justice. Gov. Lb. / law.- hear by – personnal . htm)القانون اللبناني 2    (

 
 مقران  طارق عزیز، (إجراءات تنظیم تعدد الزوجات )،  مذكرة لنیل شھادة الماستر،)3(      

     38، ص.2015خیضر، السنة الجامعیة            كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  قسم الحقوق، جامعة محمد
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و من أھم التشریعات العربیة التي أباحت التعدد دون رخصة القانون المصري الذي 

، و رغم طول 1920لعام  25ظـــل یبیحھ وفق الضوابط العامة للشریعة منذ قانون رقم 

المدة الزمنیة و تغیر الظروف الاجتماعیة و السیاسیة إلا أن الأزھر الشریف لم یغیر 

رفضھ لصـدور أي قانون یقید تعدد الزوجات على أساس أن ذلك یتنافى و أحكام 

عندما أصبح التعدد یجلب أضرار كثیرة على الأسرة و المجتمع )1(الشریعة الإسلامیة.

نتیجة جھل بعـض المسلمین و بعدھم عن الأحكام الشرعیة، و إزاء حملات الغربیین 

الشدیدة على ھذا النظام و تبعا للضغوط الممارسة من قبل منظمات حقوق الإنسان على 

الدول العربیة و الإسلامیة، وإبرامھم لاتفاقیات مشتركة أدت إلى رضوخ ھؤلاء و 

وضعھم قیودا من شأنھا التقلیل من التعدد، و من بین التشریعات العربیة التي أخذت 

حیث نصت مدونة  بھذا الرأي الفقھي نذكر الجزائر، المغرب، لیبیا، سوریا، العراق.

 )2( 2004المعدلة عام  الأحوال الشخصیة المغربیة 

 - بما یلي :  46 - 45- 4 4 – 43 – 42  - 41 -40  في موادھـا 

 یمنع التعدد إذا خیف عدم العدل بین الزوجات.    2 – 40م  - 

 یمنع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا    3 – 40- م  

الموضوعي الاستثنائي و إذا  لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم یثبت لھا المبرر  1 – 41- م 

لم تكن لطالبھ الموارد الكافیة لإعالة أسرتین زائد ضمان جمیع الحقوق من نفقـة و 

 إسكان و مساواة.  

 تسبیب طلب التعدد مرفق بإقرار عن الوضعیة المادیة       2 – 42 - م 

 للحضور أمام المحكمة  .استدعاء الزوجة الأولى  3 –  43 -  م  

 من القانون الجنائي 361معاقبة الزوج عن سوء نیتھ طبقا لنص المادة   5 – 43   - م 

 من الزوجة المتضررة.  بطلب

------------------------- 
 بومدین محمد، ( رخصة تعدد الزوجات بین تشریعات الدول الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ) )1              (

 6 ، ص. 2013 مجلة القانون و المجتمع ، مخبر القانون و المجتمع ، جامعة أدرار العدد الثاني ،        
 ،  نقلت من الموقع، 03/02/2004 ،  الصادر في 1 -  - 04  22)ظھیر شریف، رقم 2(

www. At international . 029 / form /show thread – php 
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 إجراء المناقشة بین الزوج و الزوجة الأولى في غرفة المشورة.  6 – 44  - م 
  یمكن للمحكمة منح الإذن بالزواج إذا توافرت الشروط سالفة الذكر.  7 – 44 - م  

في حال الإذن بالتعدد یشعر القاضي الزوجة المراد التزوج بھا بزواج    9 - 46- م   
 .زوجھا  بغیرھا و رضاھا بذلك

  ما یلي: 13 فقد نص في مادتھ )1( 1984 الصادر سنة 10أما القانون اللیبي رقم 
 التعدد إذا اقترن باستصدار إذن من المحكمة المختصة   1 – 13- م 
 لكن مخالفة ھذا النظام لا یرتب أي جریمة و لا مسؤولیة و لا عقوبة.  2 – 13- م 

الملاحظ على القانون اللیبي تقییده للتعدد شكلیا فقط و غیر ملزم. رغم أن الشریعة 
الإسلامیة تعتبر المصدر التاریخي و الرئیسي و الوحید لقانون الأحوال الشخصیة 
العراقي إلا أننا نجد أن ھناك نصوص تقید تعدد الزوجات بإذن القاضي و معاقبة 

المتزوج خارج المحكمة و ھي وسیلة لیست لھا أصول في الشریعة الإسلامیة، و یعتقد 
أنھا مستمدة إما من قوانین عربیة متأثرة بالغرب أو من بعض التشریعات التي تحمل 

 لسنة 188 رقم )3( ینص قانون الأحوال الشخصیة العراقي)2(الطابع الدیني أو المذھبي.
لا یجوز الزواج بأكثر من   4 – 3 و تعدیلاتھ في المادة الثالثة منھ على مایلي: - م 1959

 واحدة إلا بإذن القاضي و یشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطین التالیین:      
      أ -    أن تكون للزوج كفایة مالیة لإعالة أكثر من زوجة واحدة 

     ب -  أن تكون ھناك مصلحة مشروعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 
                  http : // abdel – gov . ly. /.home /2 page . b / = 390)   القانون اللیبي،  نقل من الموقع، 1  (
 215حیدر حسین كاظم الشمري،  المرجع السابق، ص.  )  2  (
          .http : // iraq – law.hooxs.com  / te – topicالقانون العراقي، نقل من الموقع ،   )3  (
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 إذا خیف عدم العدل بین الزوجات فلا یجوز التعدد و یترك تقدیر ذلك للقاضي 5 –3- م 

 و 4كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتین   6 – 3- م 

 عاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة بما لا یزید على مائة دینارأو بھما           5

 من ھذه المادة یجوز الزواج بأكثر من 5 و 4 استثناء من أحكام الفقرتین 7 – 3- م 

 .واحدة إذا  كان المراد الزواج بھا أرملة

  17/09/53 الذي صدر بتاریخ )1(     أما في سوریا فقد جاء في قانونھا للأحوال الشخصیة 
 قدرة المتزوج بواحدة على الإنفاق « منھ. 17 حیث نص في المادة 1975والمعدل في    

 .»على  الزوجة الأخرى
 الملاحظ على القانون السوري تقییده لتعدد الزوجات بقید واحد فقط ھو القدرة المالیة. 

أما التشریعات الإسلامیة التي تأخذ بالإباحة المقیدة نذكر منھا إیران، الباكستان، 
 إندونیسیا، مالیزیا، بنغلادیش. 

 قید التعدد بالحصول على ترخیص من المحكمة 1967 لعام )2(قانون الأسرة الإیراني
 التي علیھا أن تتأكد من الإمكانیات المالیة للزوج و قدرتھ على تحقیق العدالة بینھما.

 قید التعدد ھو كذلك باذن مسبق  1961قانون الأسرة لكل من باكستان و بنغلادیش لعام 
من قبل مجلس التحكم أو الصلح الذي یتكون من عضو یمثل الرجل و عضو یمثل 

المرأة الأولى و عضو من الجھة الرسمیة رئیسا لھذا المجلس و یتمتع ھذا المجلس بكل 
 )3(الصلاحیات التي تؤھلھ لترخیص الزواج ثانیة إذا توفر على الضرورة و العدل.

 بتقیید التعدد في 54 في المادة 1974 لعام )4(أما في إندونیسیا فقد نص قانون الزواج 
 جملة من الشروط للحصول على الترخیص منھا : - 

 إذا كانت الزوجة الأولى غیر قادرة على أداء واجباتھا  .1
 إذا كانت مریضة أو مقعدة  .2
 إذا كانت عقیما  .3
 إذا رخصت الزوجة الأولى بھذا الزواج الجدید  .4
 إذا كان الزوج مؤھل مالیا للنفقة على زوجاتھ  .5
 . )5(مقدرة الزوج على تحقیق العدالة بین الزوجات و أطفالھم  .6

كما نص قانون الأسرة المالیزي على أنھ لا یمكن للزوج إبرام عقد زواج جدید إلا 
بترخیص مسبق صادر من القاضي و بجملة من الشروط أھمھا عقم الزوجة أو 
 مرضھا، قدرة الزوج على تحقیق العدل بین الزوجات، قدرة الزوج على النفقة

 
 

------------------------- 
  www. syriam bar. org/ index . php. Mevis = 167یمكن معاینة القانون السوري على الموقع  )1(
 /http : // alaryam 110. Blog spot. Com / 2012 /12یمكن معاینة القانون الایراني على الموقع  )2(

blog. Post  
  11بومدین محمد، مرجع سابق، ص.  )3(
 .http : // mj. gov. Sot / content / lawsy 4/6/27. Htenlیمكن معاینة القانون الأندونیسي على الموقع  )4(

  
      .11بومدین محمد، مرجع سابق، ص.  )5(
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 التعدد في التشریع الجزائري.المطلب الثاني: 
یسمح القانون الأسرة الجزائري كغیره من قاوانین الأحوال الشخصیة العربیة بالتعدد 

  من قانون الأسرة.222الذي أجازتھ الشریعة الإسلامیة و طبقا لما نصت علیھ المادة 
 )1(84/11و بالرجوع قلیلا إلى الوراء الى قانون 
 أن المشروع الجزائري أجاز التعدد و لم 08قبل التعدیل نستخلص من نص المادة 

یخضعھ لأي ترخیص مسبق ، بل أخضعھ للشروط العامة في الفقھ الإسلامي مع إضافة 
  شروط و نیتھ العدل ، و علم مسبق لكل من الزوجة السابقة و اللاحقة .4

و ھي شروط واھیة لا تفي بغرضھا لأن المشرع لم یرتب أیة جزاءات عن مخالفة 
الزوج لھذه الشروط سوى أنھ أعطى الحریة للمرأة في أن  تطلب التطلیق في حالة عدم 
رضاھا بزواج زوجھا ، من امرأة ثانیة ،و تطلب الزوجة الثانیة التطلیق في حالة عدم 

 علمھا بأن الزوج لم یخبرھا بأنة متزوج.
 بإعتبارھا 08 من قبل الرافضیت للمادة 1984لكن بعد الإنتقادات التى واحھھا القانون 

تبیح للتعدد و الناقمین علیھا باعتبارھا تخالف روح الشریعة الإسلامیة  ، جاء التعدیل 
  المتضمن تعدیل قانون الأسرة، حیث )2( 05/02الجدید المقرر بموجب الأمر رقم 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة «  المعدلة 08نصت المادة 
 الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نیة العدل 

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج بھا و أن یقدم 
 طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة.

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتھما و أثبت الزوج 
  ».المبرر الشرعي و قدرتھ على توفیر العدل و الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

الملاحظ على التعدیل الجدید اعترافھ بحق الزوج في التعدد كما كان مقررا سابقا و لكن 
قیـده و ضیق من مجال اللجوء إلیھ إقتداء ببعض قوانین الأحوال الشخصیة في بعض 

البلدان العربیة بإضافة لشرط جوھري ھو الترخیص القضائي بعد التأكد من موافقة كل 
 من الزوجتین السابقة واللاحقة.  

 
 

 
 
 
 
 

--------------------------------- 
  و المتضمن قانون الأسرة، 1984 یونیو سنة 9 مؤرخ في 84/11قانون الأسرة الجزائري رقم  )1(

  2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02 – 05المعدل و المتمم بالأمر رقم 
 نفس المرجع. )2(
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 شروط التعدد في التشریع الجزائري .:  الفرع الأول

 المعدلة الشروط الواجب توافرھا حتى یتمكن الزوج 08نستخلص من نص المادة    

 من التعدد وھي : 

 موافقة الزوجتین            :  الشرط الأول- 

         لقد أورد المشرع شرط أخذ موافقة كل من الزوجتین دون أن یحدد الطریقة 

التي یتم بھا إخبارھما ھل یتم ذلك شفاھیا ؟ بحضور شاھدین أو بكتاب مرسل عن 

 طریق الأھل، أو عن طریق البرید المضمون؟ أو عن طریق المحضر القضائي؟

إن اشتراط موافقة الزوجتین أمر غیر مستساغ شرعا و قانونا، إذ لم یقل بھ أحد من 

أھل العلم،  كما أنھ یحد من حریة الراغب في التعدد و یجعلھ یأخذ منحا آخر تجاه 

الطلاق أو تجاه الزواج العرفي. فموافقة الزوجة على ضرة ھي نادرة إن لم نقل 

مستحیلة حتى في حالة وجود المبرر  الشرعي.كنا نتمنى في ھذا التعدیل أن یبقى 

المشرع على عبارة إخبار الزوجتین لا على موافقتھما حتى لا تتفاجأ الزوجة الأولى 

 )1(أو الثانیة فقط.

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذه الحال ھو كیف یمكن لرئیس المحكمة أن یوازن 

بین الحق في الزواج بأكثر من واحدة و عدم الحصول على موافقة الزوجة الأولى في 

حالة استطاعة الزوج تقدیم ملف كامل بجمیع الضوابط المنصوص علیھا في التعدد 

باستثناء الموافقة ؟ فھل یملك رئیس المحكمة منح الترخیص في ھذه الحالة أم لا بد 

) و من بعد استقصائنا 1من تحقیق كل الشروط مجتمعة دون أن ینقص منھا شیئا ؟ (

لبعض الاخوة المحامین اسروا لنا  أن القضاة یمنحون الترخیص بالزواج عندما 

تتعسف الزوجة في عدم الموافقة بالرغم من وجود المبرر الشرعي و ذلك تحقیقا 

للغایة التي أباح القانون و الشرع لأجلھا تعدد الزوجات و لمصلحة المجتمع. أما عندما 

 مكرر " في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة 8نأخذ بنص المادة 

 ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق ".
----------------------------- 

بن شویخ الرشید،  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، (دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة )، دار  )1(
 .112 ، ص. 2008، 1الخلدونیة  ط 
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و عند قرائتنا لقولھ تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان 

 فان النص الشرعي صریح و دل على جواز 3خفتم ألا تعدلوا فواحدة ". النساء آیة 

 التعدد بشرط العدل و المقدرة على الوفاء بحقوق الزوجات وفقط.

حین علقت الأستاذة الدكتورة فریدة زوزو محاضرة في كلیة الشریعة بجامعة مالیزیا 

  مكرر فقالت إن شرط الإذن و العلم لم 8في معرض سؤال لھا خاص بنص المادة 

یردا شرعاوھل ھذا  سبب لرفع دعوى قضائیة بالتطلیق أم أن السبب الجوھري ھو 

عند وقوع الضرر على المرأة بعدم العدل و الإیفاء بالحقوق فعندھا تطلب الطلاق و 

الأولى بالمادة القانونیة لو وضحت ما مفاده أنھ یجوز للمرأة أن تشترط عند عقد الزواج 

 مكرر من أنھ 8عدم الزواج علیھا ففي ھذه الحال فقط یصح ما جاء في المادة رقم 

یجوز رفع دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغش أي أنھ غشھا عندما تزوج بالثانیة 

 )1(العلم قبل الدخول بھا.  دون علمھا و قد شرطت

 : المبرر الشرعي.الشرط الثاني

إن شرط المبرر الشرعي ھو شرط مبھم لا ندري المقصود منھ بالضبط، لأن 

المبررات الشرعیة كثیرة و تختلف بحسب الوجھة التي ینظر إلیھا . و ھو شرط 

مخالف للفقھ بمختلـف مذاھبھ فلم یقل أحد من أھل العلم بأن التعدد مباح لمن كانت 

زوجتھ مریضة أو عقیما فقط بل أن ما یمكن أن نعثر علیھ من مبررات لیس إلا تلك 

المبررات التي وضعھا الناس في شكل قـواعد قانونیة و ألزموا أنفسھم بتطبیقھا رغبة 

  لكن ننبھ بأن قصر مبررات الزواج على )2(منھم في محاولة التقلیل من حالات التعدد.

ھاذین المبررین فقط فیھ نوع من الإجحاف في حق الرجل و المرأة ذلك أنھ توجد من 

المبررات ما یصل شأنھا إلى أن یحید الشخص عن أحكام الشـرع أو یضطر إلى تطلیق 

  )3(المرأة بالرغـم من رضاھـا بالزواج علیھا لانعـدام المبررین السالفین.
 

   ------------------------------------ 
، على 22/03/2016،  تم الاطلاع علیھا یوم 10222، العدد 1977)  نقلا عن جریدة العرب تأسست سنة 1(

 .20: 18الساعة 
، 2)  عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث للطباعة و النشر، قسنطینة ط 2(

 163 ، ص. 986
  50) مقران طارق عزیز،  مرجع  سابق ، ص. 3           (
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 توفیر العدل و ضرورات الحیاة الزوجیة.:  الشرط الثالث

 یمكن القول أن شرط العدل و نیة العدل بین الزوجات ھو أمر شخصي و باطني لا 

یمكن بأي حال من الأحوال التحقق منھ و ھو أمر مستقبلي لا یمكن تحققھ أو عدم تحققھ 

إلا بعد قیام الحیاة الزوجیة  أضف إلى ذلك إذا لم یكن في نیة الزوج العدل بین زوجاتھ 

فأكید أنھ لن یصرح بھا أمام القضاء .فالقانون لا یمكن أن یخاطب النوایا ، فالوحید 

الذي بإمكانھ معرفة مكونات النفس البشریة ھو علام الغیوب. فھو عندما یخاطب 

). فھو  3. (النساء الآیة »وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة«الأزواج في الآیة الكریمة 

یخاطب فیھم الجانب الإیماني، و إن أقبلوا علیھ رغم تخوفھم من عدم إقامة العدل فإنھم  

  ) 1(سیأثمون لذلك.

أما عن شرط توفیر ضرورات الحیاة الزوجیة فان القاضي في سبیل التأكد منھا  

سیستعین بمعرفة الموارد المالیة للزوج من راتب شھري و ممتلكات یمكنھا إعالة أكثر 

من أسرة لكن معیار تقدیر الزوج على توفیر ضرورات الحیاة یبقى دائما صعب التحقق 

لأن ھناك موارد مخفیة یصعب التحقق منھا لأن الأرزاق یتحكم فیھا صاحبھا الذي 

 سطرھا.

 الترخیص القضائي.:  الشرط الرابع
نص التعدیل الجدید على أن الجھة المنوط بھا الترخیص بالتعدد ھي رئیس المحكمة 

الكائن مقرھا بمكان مسكن الزوجیة . حیث ألزم القانون في حالة رغبة الزوج في إعادة 

الزواج بأن یحصل على ترخیص من رئیس المحكمة و ذلك بعد أن یتأكد من موافقة 

الزوجة السابقة و اللاحقة على الزواج بالإضافة إلى المبرر الشرعي و ثبوت قدرة 

   )2(الزوج من الناحیة المادیة على توفیر العدل و الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة.
 ------------------------------  

  
  
 آیت شاوش دلیلة،  إنھاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة ، رسالة دكتوراه  تخصص قانون ،  )1(

 .292 ص.2014      كلیة الحقوق و العلوم    السیاسیة ، جامعة مولود معمري، السنة الجامعیة 
  113بن شویخ الرشید ، المرجع السابق ، ص.  )2(
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 و للحصول على ھذا الترخیص یجب تقدیم ملف كامل یتكون من : 

 . طلب خطي إلى السید رئیس المحكمة 1

 . شھادة میلاد الزوج و الزوجة السابقة، و الزوجة اللاحقة 2

 .عقد الزواج 3

 . تصریح شرفي من الزوجتین السابقة و اللاحقة تدل على موافقتھما 4

 . نسخة من یطاقة التعریف الوطنیة لكل من الزوج و الزوجتین السابقة و اللاحقة 5

 . وثیقة طبیة تثبت المبرر الشرعي للزواج بأخرى 6

 . شھادة إقامة الزوج 7

 . شھادة عمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي مدخول آخر8

 . بطاقة عائلیة للزوج 9

 . تقدیم شھادة طبیة من طرف طالبي الزواج لا یزید تاریخھا عن ثلاثة أشھر تبین 10

      خلوھما من أي مرض.  إلا أنھ في حالة رفض الزوجة السابقة الموافقة على 

 الزواج و التوقیع على الترخیص فانھ یبقى للزوج حلین لا ثالث لھما.

أي ملف  - إما تقدیم ملف طبي یتضمن عجز الزوجة و مرضھا أو عقمھا أو غیر ذلك

 یثبت ضرورة التعدد و ھنا القاضي یمنحھ الترخیص 

  )1(- أو الاتجاه إلى الزواج العرفي ثم تثبیتھ و تسجیلھ لاحقا في المحكمة.

 

 

 
------------------ 

 
  59) مقران طارق عزیز، المرجع السابق، ص. 1(
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 فسخ الزواج الجدید قبل « على 1 مكرر 8 في نص المادة 05/02كما نص القانون 

الدخول إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیھا في 

 .» أعلاه 8المادة 

یفھم من نص المادة أنھ إذا حصل دخول بالزوجة فلا یكون ھناك فسخ للزواج و بالتالي 

لم یبقى أمام الزوجة إذا لم تكن موافقة على ھذا الزواج سوى المطالبة بالتطلیق و 

 02/ 05و بتقییمنا لقانون ) 1(التعویض عن الضرر اللاحق بھا وفقا للقواعد العامة. 

 نلاحظ أن المشرع الجزائري كان أكثر تقییدا لموضوع التعدد 

و أكثر تكریسا لحق الزوجة في التطلیق لمجرد أن الزوج أقدم على الزواج بأخرى، و 

، )المصري، السوري، الإماراتي، و حتى المغربي(ذلك مقارنة بالتشریعات العربیة 

فكان بذلك أقرب إلى المشرع التونسي الذي خالف أحكام الشریعة الإسلامیة و منع 

التعدد صراحة.و من شدة تقییده لمسألة تعدد الزوجات حتى أنھ أجاز الاتفاق بین 

الزوجین على عدم تعدد الزوجات و تجسید ذلك الشرط في عقد الزواج و ھذا ما جاءت 

 )2( ق أ. 19بھ المادة 

 

 

 
 

 
 
 
 

------------------------------ 
 

 113بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص.  )1(
  .22 ص.  2011استشارات  قانونیة في قضایا شؤون الأسرة، دار ھرمة الجزائر، ط، یوسف دلانده،  )2(

 

 
 
30 



 
 

 
 إشكالیة الزواج العرفي في تعدد الزوجات :   الفرع الثاني

 من قانون الأسرة من أجل حمایة 8       إذا كان رجال القانون برروا تعدیل المادة 

المرأة و النھوض بھا،  فان الواقع یقول عكس ذلك تماما فما تخفیھ المحاكم من قضایا 

مترتبة عن الزواج العرفي الذي تضاعف منذ إقرار ھذه المادة ، لھو أكبر دلیل على أن 

المرأة ھي الخاسر الأكبر في ھذا الزواج فلیس ھناك  أسھل من التخلي عن امرأة لا 

یجمعھا بزوجھا أي وثیقة،  على الرغم من أن فائدة التعدد تعود على المرأة أكثر ما 

إن المعددین في المجتمع الجزائري یعدون على الأصابع، كان أولى )1(تعود على الرجل.

بأصحاب القرار أن یحفزوا على التعدد و یرغبوا فیھ لأن مشاكل الطـلاق و المظالم 

الواقعة على النساء في الجزائر سببھا الرئیسي كثرة النساء غیر المحصنات في 

 المجتمع.

لقد عرفت قضایا إثبات النسب المتعلق بالزواج العرفي انتشارا واسعا في المحاكم بعـد 

مرور سنوات من التعدیل الذي مس قانون الأسرة ، لازال ھذا الأخیر یثیر جدلا كبیرا 

في الواقع خاصة فیما یتعلق بالتعدد الذي تم تقییده بموافقة الزوجة الأولى و تصریح من 

القاضي المختص مع طبیعة المرأة الجزائریة التي تجعل قبولھا لزواج زوجھا مرة ثانیة 

أمرا مستحیلا ما یصعب من الوضع، حیث یلجأ الزوج للزواج العرفي بعد رفض 

زوجتھ الأولى و لكن المشكل أن من یدفع الثمن باھظا ھم الأولاد الذین یكونون ثمرة 

زواج عرفي غیر معترف بھ قانونا ما یخلف مشكلة إثبات النسب و أولاد بدون ھویة و 

 )2(زوجة ثانیة مھضومة الحقوق.

------------------------------ 
 

العید بن زطة ( تعدد الزوجات بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري )، بحث تم تقدیمھ في الندوة الشھریة  )1(
 للأئمة، 

  من الموقع 18.40  على الساعة 16/04/2016 ، تم الاطلاع علیھ یوم 2015 ماي 3    الأحد 
Laid ben zetta. Blog sopot. Com /2015/05/8. Htmt 

)               2 (DK News     جریدة یومیة إخباریة الكترونیة ، الزواج العرفي حل بدیل لتعدد الزوجات ، بحث صدر في ،  
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إن الكثیر من المحامین دقوا ناقوس الخطر و طالبوا بإجراء تعدیلات في بعض مواد 
لإجبار الزوج على القیام بھ حتى لا     A D Nقانون الأسرة خاصة فیما یتعلق بفحص

یھرب من مسؤولیتھ و أن یتحمل الطب الشرعي تكالیفھ ، إذا كان الشخص غیر قادر 
 علیھ.

بالإضافة إلى تعدیل قانون تعدد الزوجات الذي اعتبروه مقیدا لحریة الشخص في إعادة 
 )1(الزواج للتقلیل من ظاھرة الزواج العرفي لضمان حقوق الطفل و أمھ .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------- 
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 .تعدد الزوجات في النظم المجرمة :   الفصل الثاني

          بما أن الغرب المسیحي أول من نبذ تعالیم الأدیان المنظمة للعلاقات 
الاجتماعیة من زواج و طلاق و لجأ الى القوانین الوضعیة و تبعھ في ذلك و للأسف 

الشدید الشرق المسلم، و ھؤلاء و أولائك ھم ضحایا الأفكار الشاذة التي ترمي الى ھدم 
باقي الأدیان فان آثــارو مساوئ عدم تحكیم شریعة الله قد أصابت الغرب قبل الشرق، و 
رغم المعاناة لكلیھما إلا أن دعاوي تحریر المرأة مازالت تطلب المزید و تكسب كل یوم 

 )1(حقا جدیدا ینشىء مرضا جدیدا، و یزید انتشار أمراض سابقة التحقق و الفساد
 و لذلك ارتأینا أن نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین : - 

 : القوانین العربیة و الإسلامیة المجرمة و فیھ مطلبین التعدد في تونس المبحث الأول
المبحث الثاني القوانین الغربیة المجرمة و فیھ مطلبین العقوبات وو التعدد في تركیا.

 المقررة قانونا لجریمة التعدد  و سلبیات التجریم. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------- 

 
 زكي السید علي أبو غضة،  الزواج و الطلاق و التعدد بین الأدیان و القوانین و دعاة التحرر،  )1(

  .271، ص. 2004، 1 ط 
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 القوانین العربیة و الإسلامیة المجرمة :  المبحث الأول
      من المؤسف حقا أن نسمع من بعض الحقوقیین في الدول التي تنتمي إلى الإسلام 

و من بعض من ینتمین إلى جمعیات نسائیة الدعوة إلى إلغاء تعدد الزوجات،  أو 
تقییده بقیود شدیدة تجعل الزواج بأكثر من واحدة ضربا من المستحیل. لقد كان لھذه 
الدعوة  صدى سـيء بالغ الأثـر في الأوساط الإسلامیة، أما في الأوساط التبشیریة و 

الاستعماریة فكان لھا صـدى مستحب، و تأیید مطلق حیث نعتت ھذه المحاولات بأنھا 
ھذا الفعل تحاول أن تنتھج نھجھ بعض البلدان )1(خطوة تقدمیة في سبیل تحریر المرأة.

العربیة بإیعاز من الغرب الاستعماري الـذي یرید القضاء على الدین. حیث یقـول 
 لقد حاولنا أن نجعل من أرض الجزائر الشرقیة أرضا «المؤرخ الفرنسي غوتي 

غربیة فرنسیة و من أجل ذلك بدأ الضرب على وترالمرأة و الزواج و بدأ تزویج 
الجزائریین في فرنسا بالأوربیات المسیحیات حیث نشأت ذریة مھیأة للخروج من 
الإسلام نتیجة للغزو الثقافـي والاستعمار الفكري والفھم الخاطئ للحریة الشخصیة 

الذي بدأت تمارسھ الجزائریات كالفرنسیات اللاتي یعاشرن الرجال بدون زواج 
 )2(.»شرعي في أغــلب الأحیان 

 من الأتراك % 45و نفس الشيء فعلتھ ألمانیا بالأتراك حیث أصبح ما نسبتھ 
المسلمین الذین یعیشون في ألمانیا یعتقدون أن الإسلام لا یتلائم مع متطلبات المجتمع 

المتحضر فانسلخوا منھ لا سیما في مجال الزواج و الطلاق، و كافة المسائل 
الاجتماعیة.ففي مسح أجراه المشروع العربي للنھوض بالطفولة بالجامعة العربیة و 

 % 9في مصر و  % 4جد أن نسبة تعــدد الزوجات في الوطن العربي كانت كالآتي 
 حیث تتساءل نوال السعداوي ما دام % 17في موریتانیا و تبلغ أقصاھا في السودان 

  لماذا لا یتم إلغائھ ؟ % 2أن نسبة التعدد في الوطن العربي ھي 
 ھي الدرع الواقي للمجتمع التي تقیھ من الزلل و الوقوع في الزنا و % 2إن نسبة 

  )3(تعدد الصداقات و الخلان.
 

 

 

------------------------------------- 
 77ص.  مرجع سابق،  ) كرم حلمي فرحات، 1(
 115ص.  مرجع سابق،  ) محمد بن محمد شتا، 2(
 .260) زكي السید علي أبو غضة،  مرجع سابق،  ص. 3(
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 التعدد في تونس :  المطلب الأول

، و ھو قانون صارم جازم لا 18   یذكر أن تعدد الزوجات ممنوع بموجب الفصل 
مجال فیھ للاجتھاد أو التأویل بحسب خبراء القانون خاصة بعد أن أضیفت إلیھ 

 المؤرخ في 1964 لسنة 1 بموجب القانون عدد 5 و 4 و 3الفقرات 
 الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصیغ القانونیة. 21/04/1964

   )1( من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 18الفصل 
 ینص تعدد الزوجات ممنوع.

كل من تزوج و ھو في حالة الزوجیة و قبل فك عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن  -
لمدة عام و بخطیة قدرھا مائتان و أربعون ألف فرنك أو باحدى العقوبتین و لو أن 

 الزواج الجدید لم یبرم طبق أحكام القانون.
و یعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصیغ الواردة بالقانون عدد  -

 ) و المتعلق بتنظیم 1957 ( أول أوت 1377 محرم 4 المؤرخ في 1957 لسنة 3
 الحالة المدنیة و یبرم عقد زواج ثان  و یستمر على معاشرة زوجھ الأول .

و یعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي یتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستھدف  -
 للعقوبات المقررة بالفقرتین السابقتین. 

ھذه العبارة الأخیرة تعاقب حتى من یبرم عقد زواج عرفي أي دون المرور على 
 الدوائر

الرسمیة،  و نفس العقوبة تطبق على من یتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستھدف 
بالعقوبات المذكورة و لقد كان لھذا المنع صدى كبیر لدى الأوساط الاجتماعیة و 
الإسلامیة التي تأسفت كثیرا على الاتجاه الفكري الذي تساق لھ تونس، و كان لھ 

بالمقابل صدى مستحب لدى المنظمات النسویة التي اعتبرتھ خطوة تقدمیة في سبیل 
  )2( .تحریر المرأة التونسیة

غیر أن شیوخ جامع الزیتونة عارضوا بشدة ھذا القانون الذي یتنافى و المبادئ 
  الإسلامیة إلا أن تعنت الحاكم التونسي الغربي النزعة و الثقافة حال دون ذلك.

 

 

 

------------------------------------------------------- 

  5 و 4 و 3 و اضیفت الیھ الفقرات 04/07/1958 المؤرخ في 1958 لسنة 70القانون التونسي نقح بالقانون عدد )1(

  1964 لسنة 01 المصادق علیھ بالقانون عدد20/02/1964 المؤرخ في 1964 لسنة 01       بالمرسوم عدد 

  21/04/1964       المؤرخ  في 

  76)مصطفى السباعي ، مرجع سابق، ص. 2(
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لكن المشكلة لم تنتھ عند صدور مثل ھذا القانون لأن الزوج في تونس قد یصر على 
التعدد و وسیلتھ في ذلك إما أن یطلق زوجتھ و یشرد أولاده و في ھذه الحالة تكون 

الزوجة والأولاد ضحایا لمثل ھذا القانون، أو أن یتخذ الزوج خلیلة مع زوجتھ 
 یعاشرھا معاشرة الأزواج.

إن التطبیق الأعمى للقانون دون التعرض لكل حالة بمفردھا، أدى بالبعض ممن 
یبحثون عن الحلال في مواجھة واقع التشریعات اللا دینیة إلى التحایل على القانون 

بصور مختلفة منھا توقیع الطلاق القانوني بنیة الزواج بثانیة ثم إرجاع الأولى شرعا 
و مواصلة المعاشرة مع الاثنتین و الأمثلة عدیدة. و الجدیر بالذكر أن تونس تسجل 
حالیا أعلى نسبة في حالات الطلاق مقارنة مع باقي البلدان العربیة و الإسلامیة، و 

النسبة الباقیة من المتزوجین یواصلون المعاشرة مرغمین و قد إنتھى بینھم كل شيء 
     )1(من مقومات الزواج و لم یبقى من رابط سوى الأطفال. 

و من المخزي المستوجب للعار، أن القانون التونسي الذي جرم التعدد لأي سبب من 
الأسباب و أعتبره جنحة یعاقب علیھا ھذا القانون نفسھ یبیح الزنا بأشكالھ المختلفة و 

 )2(لا یعاقب علیھ.
لقد كشف تقریر إحصائي أعده الدیوان الوطني للأسرة و العمران البشري بتونس 

 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة و وحدة المشروع العربي 2008خلال عام 
و   %50التونسیات بلغت  لصحة الأسرة بجامعة الدول العربیة أن نسبة العنوسة بین

أن عدد العازبات إرتفع الى أكثر من ملیوني إمرأة من مجموع نحو أربعة ملایین و 
. ففي السنة الماضیة 1994ألف عازبة عام  990 ألف أنثى في البلاد مقارنة بنحو 900

 و حسب نتائج المسح التونسي لصحة الأم و الطفل بلغت 
% 64 سنة نحو34نسبة المتزوجات فوق  %50 في حین كانت ھذه النسبة تساوي   فقط    

إنھا أرقام و نسب مخیفة تھدد كیان الأسرة و تركیبة  .2001 سنة % 59 و 1994سنة 
المجتمع ككل، الأمر الذي حمل علماء الاجتماع ورجال الدین على التحذیر من 

إنعكاسات ھذه الظاھرة التي قد تنتج تھرما في المجتمع و تجعل تجدد الأجیال غیر 
   )3(مضمون، إضافة الى ما قد ینجم عنھا من انحرافات في سلوك الشباب والفتیات.

والعجیب أن الحكومة التونسیة في تقریرھا المقدم إلى الأمم المتحدة تتباھى بإلغاء 
الشریعة الإسلامیة قائلة « یمثل إلغاء تعدد الزوجات بمقتضى قانون الأحوال 

الشخصیة و إقامة نظام الزوجة الواحدة ، تعبیرا آخر من مبدأ المساواة بین الرجل و 
المرأة ، و قد أصبح تعدد الزوجات الذي كان ھو المظھر الأكثر فظاعة و ظلما لعدم 

المساواة بین الزوجین جنحة یعاقب علیھا القانون الجنائي و فضلا عن ذلك فان 
 إن ھذا التعبیر یوضح الاھانة و الازدراء بأحكام الشریعة  ».الزواج الجدید باطل

 )4(الإسلامیة. 
 

---------------------------------- 
 )  نقلا عن تورس،  محرك بحث إخباري. 1(
 265) زكي السید علي ابو غضة،  مرجع سابق،  ص. 2(
 ) نقلا عن شبكة الإسلام أون لاین. 3(
   265) زكي السید علي أبو غضة،  مرجع سابق،  ص. 4       (
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 .  التعدد في تركیا  :المطلب الثاني
      من المعلوم أن مؤسس تركیا الحدیثة مصطفى كمال أتاتورك وضع في أول 
 143قانون للأحوال المدنیة في البلاد، مواد تمنع تعدد الزوجات.  حیث نصت المادة 

من القانون المدني التركي على عدم الاعتراف بالزواج الدیني لا قبل و لا بعد عقد 
 الزواج المدني. 

و یعتبر القانون التركي تعدد الزوجات جریمة یعاقب علیھا الزوج حیث نصت المادة 
 شھور لكل من الزوجین و ثلاثة 6 من قانون العقوبات التركي على الحبس لمدة 237

 شھور للموظف او الموظفة الذي یقوم بعقد نكاح أو زواج دیني سرا أو علنا.
كما یحرم الأولاد من الزوجة الثانیة من النسب الى أمھم الحقیقیة و یتم ضمھم الى 

دفتر العائلة تحت إسم الزوجة الأولى،  كما تحرم الزوجة الثانیة من كل الحقوق 
كزوجة في حال الطلاق، أو وفاة الزوج و رغم ذلك تنتشر ظاھرة تعدد الزوجات في 

 )1(الأناضول و الریف التركي و الكردي تحت مسمى الزواج العرفي.
 إلا أن دراسات میدانیة تشیر 1926 رغم إلغاء تعدد الزوجات في تركیا قانونیا منذ 

 ألف حالة تعدد زوجات في البلاد و خصوصا في منطقتي 187الى وجود أكثر من 
شرق البلاد و وسط الأناضول حیث یقطن ما یوصفون بالمحافظین الأتراك و تفید 
الدراسات بأنھ لا توجد أي إحصاءات رسمیة حول تعدد الزوجات. و حسب دراسة 

 187 إلى ارتفاع حالات التعدد عن الرقم 2011أجرتھا جامعة (حجا تبة) في أنقرة عام 
ألف بكثیر بعد قدوم أعداد كبیرة من اللاجئین السوریین إثر اندلاع الثورة السوریة 

.و ذكرت الصحیفة بأن أسباب التعدد تختلف في تركیا من رجل إلى آخر 2011عام 
 إضافــة إلى العـادات و التقالید التي تتحكم في المجتمع التركي خاصة عقم الزوجة .

و تورد الصحیفة بأن المدعوة (مھتاب أوزتورك) كانت تعمل في أحد المصارف 
التركیة وھي حاصلة على شھادة دكتوراه في إدارة الأعمال من بریطانیا تقول أنھا 

  )2(إنجابھا. وافقت على أن تكون ضرة بعد أن تأكدت من عدم
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
 Daharchives . alhayat. comالموقع   نقلا عن 04/07/2010 لیوم 17257مجلة الحیاة السعودیة العدد  )1(
 مجلة الشعب، كیف یحتال الأتراك على قانون منع تعدد الزوجات، نقلا عن الموقع التالي :  )2(

  ? /www. El shaab. Org / news / 174934    18.30 على الساعة 19/04/2016تم زیارة الموقع یوم 
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و نقلا عن مجلة (دیر ستیرن) الألمانیة و وفقا لتقدیرات جمعیات 
 ألف 372حقوق المرأة التي نقلت عنھا المجلة الألمانیة أن ھناك 

سیدة في تركیا في وضع ضرة، و تضمن التقریر عددا من اللقاءات 
و الاستجوابات التي أجرتھا المجلة في مدینـة ( شانلي اورنا ) 

من حالات الزواج في تلك المحافظة   %7جنوب شرق تركیا ان 
قائم على تعدد الزوجات ولا توجد ضمانات قانونیة تحمي حقوق 

الزوجة الثانیة وھو حال العدد الكبیر من السوریات في تركیا 
اللواتي أصبحن بین عشیة و ضحاھا بین مطرقة مخیمات اللاجئین 

 و سندان الزوجة الثانیة. 
كما نقلت المجلة عن مواطن تركي یدعى (بولات ) و ھو حرفي 

یعیش في مدینة (شانلي اورنا) تزوج للمرة الثانیة من امرأة سوریة 
 قولھ أنھ لا یشعر بالذنب ما دام أن الشریعة تبیح لھ ذلك 

و ھي حائلا عن الوقوع في الرذیلة. خاصة و أن الزوجة السوریة 
 )1(لا تكلف الكثیر من الناحیة المادیة.

على الرغم من وجود قوانین ردعیة تجرم التعدد في تركیا إلا أن 
الناس لا یأبھون بھا حیث یعددون وفقا لعقود عرفیة شرعیة ھذا إن 

دل على شيء إنما یدل على أن المسلم لا یمكن أن ینقاد بقوانین 
 مخالفة لشریعتھ.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
--------------------------            

 
  نقلا عن الموقع التالي :2015 ، أفریل  bbc Arabicإذاعة  )1(

http : // www. bbc. Com / arabic / interactivity / 2015 / 04  
  18.45 على الساعة 19/04/2016تم زیارة الموقع یوم 
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 .القوانین الغربیة المجرمة: المبحث الثاني

 تمنع الدول ذات الخلفیة الدینیة المسیحیة و كذلك الدول المتأثرة بالمذاھب             
الفلسفیة الاجتماعیة الحدیثة تعدد الزوجات بل و تجرمھ عندما یحدث التعدد في ھذا 
الإطار كما لا تؤثر الموافقة المسبقة من الزوجة الأولى على شرعیة الزواج الثاني 

 الذي عادة ما یعتبر باطلا.
و الجدیر بالذكر أن الشعوب الغربیة التي ألغت التعدد قد أخذت ھذا التحریم من تقلید 

 عنصري 
أكثرمنھ دیني غیر أنھ مما ینطق بھ التناقض أن أولائك الذین یمنعون التعدد یسمحون 

في الوقت نفسھ  بالمسافحة و اتخاذ الخلیلات بكل صنوف الوصال الحر،  شرط أن لا 
   )1(یوقع الطرفان عقدا رسمیا یضفي الشرعیة على العلاقة.

 من القانون المدني 147و سنأخذ فرنسا على سبیل المثال، حیث نصت المادة 
  )2(الفرنسي

 .»لا یمكن عقد زواج ثان قبل انحلال الزواج الأول«على أنھ 
 و لم تتغیر لحد الآن، و مع تشریع العھد المدني 1803و قد شرعت ھذه المادة منذ سنة 

 2 – 515 فان المادة  Pacte civile de solidarité.(pacs) للتضامن أو ما یعرف 
إذا كان بین شخصین، كان احدھما على   یقع باطلا كل عقد مدني للتضامن«تنص 

 .»الأقل طرف في عقد الزواج
فالقانون الغربي لم ینظر الى تعدد الزوجات على أنھ زنا و إنتھاكا لواجب الاخلاص 

 العائلي 
وإنما یعتبره أشد جسامة منھ لذلك قرر القانون الفرنسي عقوبة مشددة للجمع بین 

زوجتین تتمثل في السجن لمدة إثني عشرعاما، و لكن إزاء زیادة حالات الجمع بین 
زوجتین حدث تعدیل في القانون العقابي بتخفیض العقوبة الى الحبس من ستة أشھر 

 یورو. و على غرار ما ورد 30.000 یورو الى 500حتى ثلاث سنوات و الغرامة من 
 كل من «على أنھ   ) ، 3( من القانون السویسري. 101في القانون الفرنسي نصت المادة 

یرغب في الزواج بامرأة ثانیة علیھ أن یثبت انحلال الزواج الأول بالطلاق أو الوفاة 
 .»أو بحكم قضائي یقضي ببطلانھ 
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 بطلان الزواج الثاني أو اللاحق « على )1( من القانون الألماني1326كما نصت المادة 

للزواج الأول أو الزواج الذي یتم بین زوجین یكون احدھما یعیش مع الغیر ضمن 
 عقد زواج صحیح.

القانون الألماني مثلھ مثل القانون الفرنسي یمنع التعدد ویعاقب علیھ قانونیا، و في 
حالة ما إذا تزوج أجنبي في بلاده عدد من الزوجات طبقا للقانون المحلي،  فانھ لا 

یلاحق قانونیا إذا جاء للعیش في ألمانیا لاحقا. و إذا أفترق الزوجان فبإمكان الزوجة 
 الثانیة و الثالثة المطالبة بالنفقة.

الجدیر بالذكر أن القانون الفرنسي إعترف في السنوات الأخیرة للمتقاعدین من 
الأجانب الذین لھم زوجات، بقسمة منحة تقاعد الزوج عند وفاتھ على زوجاتھ 
بالتساوي. وھذا نعتبره تطورملحوظ في القانون الفرنسي و الألماني و إعتراف 
ضمني بالتعدد للأجانب المسلمین مستقبلا لم نجده حتى في القانونین التونسي و 

 التركي. 
 قائلا : لقد نفى المسلم الفرنسي ذو الأصول )2(لقد نشر موقع الجریدة  العالمیة 

الجزائریة المدعو حباج إلیاس التھم المنسوبة إلیھ بتعدد الزوجات الیوم الاثنین 
  قائلا : 2016 أفریل 18الموافق ل 

إن لھ زوجة و عدة خلیلات. و تحولت قضیة ھذا الجزائري إلى قضیة رأي عام بین 
أحزاب المعارضة و الحكومة، حیث أتھم وزیر الداخلیة الفرنسي المدعو حباج بأن  
لھ أربع زوجات تحصل كل منھن على إعانة من الدولة على أنھا أم عزباء لإعالة 

أبناؤه الاثني عشر، حیث أضاف حباج للصحفیین في مدینة (نانت) التي یسكن فیھا 
في غرب فرنسا. « إذا كان من الممكن تجرید المرء من جنسیتھ الفرنسیة لأن لھ 

للأسف الشدید لم تمنع ھذه القوانین التعدد  خلیلات فسیفقد كثیر من الفرنسیین جنسیاتھم
و لكنھا فتحت المجال الواسع أمام الزواج الســري و الزنا السري و الزواج العرفي، 
معنى ذلك أنھ یمكن للرجل معاشرة أي امرأة دون زواج طالما ارتضت ھي ذلك، أو 

 ارتضى زوجھا أو أبوھا و ھذا فیھ حمایة للزنا و تشجیع علیھ. 
لقد آمنت دول الغرب بالتعدد و شجعت علیھ و لكن لیس شرعیا او قانونیا بل سمحت 
بھ اجتماعیا،  ففي فرنسا على سبیل المثال تعطي البلدیات شھادات لمن یعیشون معا 

على بعض المزایا الاجتماعیة من تسھیلات في النقل و  بلا زواج لكي یحصلوا
 )3(تخفیضات في العلاج التي تخصص عادة للمتزوجین قانونا.
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 العقوبات المقررة قانونا لجریمة التعدد :  المطلب الأول

  مایلي : 433/20          لقد نص قانون العقوبات  الفرنسي في مادتھ 
عقوبة من أبرم عقد زواج ثاني قبل أن ینحل الأول ھي سنة حبس و خمسة و أربعین 

ألف یورو غرامة ، و یعاقب بنفس العقوبة الضابط العمومي الذي أبرم العقد على 
 یدیھ".

 - جمیع دول الاتحاد الأوروبي السبع و العشرون تجرم التعدد و تعاقب علیھ.
 5 من القانون الجنائي أدنى عقوبة ھي 391- بلجیكا : تجرم التعدد بموجب المادة 

 سنوات. - أسترالیا : تجرم التعدد بموجب قانون الزواج 10سنوات و أقصى عقوبة 
  سنوات .5 أقصى عقوبة السجن لمدة 94، المادة 1961لعام 

 293- كندا تجرم التعدد بموجب قانون العقوبات المادة 
 - الصین : تجرم التعدد. - كولومبیا : تجرم التعدد 

  سنوات5- أرتریا : تجرم التعدد ، حیث تصل العقوبة إلى السجن 
 11 المادة 31 /1993- إسلندا : تجرم التعدد وفقا لقانون الزواج في اسلندا رقم 

  أشھر6- غانا : تجرم التعدد ، تصل العقوبة الى السجن لمدة 
  سنوات 5- إسرائیل : تجرم التعدد ، تصل العقوبة الى السجن لمدة 

 10- الھند : ھو شرعي للمسلمین و غیر شرعي لغیرھم،  تصل العقوبة الى غایة 
 سنوات

  6،  المادة 1975- مالطا : تجرم التعدد بموجب قانون الزواج لعام 
  سنة 15- ھولندا : تجرم التعدد ، تصل العقوبة الى السجن لمدة 

، تصل 1961 من قانون العقوبات لعام 205- نیوزیلندا : تجرم التعدد بموجب المادة 
 5 سنة.  - تركیا : تجرم التعدد ، تصل العقوبة إلى السجن 15العقوبة إلى السجن 

 سنوات 
  سنوات 7- المملكة المتحدة : تجرم التعدد ، تصل العقوبة إلى السجن 

  سنوات 5- الولایات المتحدة : تجرم التعدد في جمیع الولایات ، تصل العقوبة الى 
  سنوات.7- أوز باكستان : تجرم التعدد، تصل العقوبة الى السجن 
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 سلبیات التجریم .:  المطلب الثاني
               عندما نضع جملة من العراقیل و المعوقات التي تحول دون تطبیق 

شـــــرع الله وعندما نمنع الحقوق على أصحابھا سنفتح الباب لا محالة على أبواب الشر 
فالتسرع في سن التشریعات التي تقید و تجرم التعدد ستؤدي الى أضرار بالغة في 

مستقبل الأمة من تقلیل للنسل و انتشار للرذیلة و تفاقم لظاھرة العنوسة و ھذا التشریع 
یخدم مصالح خصومنا الذین لھـــم مؤسسات خفیة لا یشعر بھا كثیر من الناس فلیتق الله 

 ولات أمورنا في ھاتھ الأمة التي ما فتئت حالتھا تتدھور یوما بعد یوم .
 .تفاقم ظاھرة العنوسة :  الفرع الأول

           لقـد شرع الله عز وجل تعدد الزوجات للحد من ظاھرة العنوسة التي أصبحت 
ترھق كاھل المجتمع أفرادا و حكومات لأن سنة الله إرتأت أن یكون عدد النساء أكبر 

من عدد الرجال ، و ھذه الزیادة في عدد النساء لا بد أن یقابلھا أزواجا یعصمونھن من 
الزلل فمعالجة حالة قلة الرجال و كثرة النساء سواء في الأحوال العادیة أو الاستثنائیة 
كالحروب و الزلازل و العوارض الطبیعیة و الأمراض تحتم الأخذ بنظام التعدد كبدیل 
ضروري یلزم المجتمع الأخذ بھ و یصبح حینئذ ضرورة اجتماعیة و أخلاقیة تقتضیھا 
مصلحة المجتمع ، و عفتھ و طھارتھ فبدلا من الاتجاه إلى التبذل الرخیص و الارتماء 
في أحضان دعات التحرر و الفساد یتجھ إلى العفة و الطھارة و إشاعة التعدد بصفتھ 

 )1(تأخیر الزواج بین النساء. علاج أثبت نجاعتھ في التقلیل من ظاھرة
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و لأن التعدد ھو ضمانا  اجتماعیا و اقتصادیا لعدد من النساء حیث فرض الله سبحانھ 
و تعالى نفقة المرأة على زوجھا و جعلھا مقدمة على جمیع النفقات الأخرى لذلك  فان 

الإسلام یكلف في مثل ھذه الظروف الزوج بالنفقة إلى مجموعة من النساء بل 
مجموعة من الأسر، و لو عطلنا ھذا الجانب من التشریع لأوجدنا خللا اقتصادیا و 
عوزا لمجموعة من النساء قد تضطرھم الظروف إلى الاحتیاج و ربما التنازل عن 

 )1(شرفھن ، لكن حكمة الله اقتضت التعددلرأب ھذا الصدع.
یجب ان ندرك أن نظام التعدد یخلص الكثیر من النساء من ذل الحاجة و عائلة الفقر، 

إن التعدد یجعل كل إمرأة ربة بیت وام لأولاد )2(و یحفظ كرامة و عفاف المرأة.
شرعیین لأن المرأة مھما أوتیت من علم و مھما تبوأت أعلى المراكز الاجتماعیة و 

 الثقافیة تبقى دائما في حاجة الى الرجل یأخذ بیدھا الى بر الأمان بر الأسرة و الأولاد.
لا یمكن معالجة مشكلة سوء تطبیق تعدد الزوجات في البلاد العربیة و الإسلامیة 
بإصدار حزمة من القوانین الوضعیة التي تجرمھ و تحرم ما أباحھ الله ، بل یجب 

تشریع القوانین في حدود ما شرعھ الله و توعیة الناس و تعلیمھم بأحكام دینھم التي 
یجھلھا معظم الناس وإحیاءو تقویة الوازع الدیني فیھم و عدم التنكر إلى الضرورات 

الطبیعیة و الاجتماعیة التي تسوغ أو تبرر التعدد ، لأن مصیر القوانین الوضعیة التي 
تجرم التعدد ھو الفشل لأن الناس الذین یریدون التعدد لا یوثقون في قوانین بلدانھم و 

  )3(.یخالفونھا و لا یشعرون بأي حرج لأنھا مخالفة لشریعة الله
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 .انتشار الزنا و الأولاد غیر الشرعیین   :الفرع الثاني
 

        لقـد ثبت في البلاد التي یمنع فیھا التعدد كثرة الخلائل و الأخدان و خیر 
للمرأة أن تكون حلیلة بدل أن تكون خلیلة ، و قد ثبت أن الخیانة للمرأة في الأمم 

القائلة بالاقتصار على زوجة واحدة مثل تونس تزید باضطراد،  فقد دلت 
 1870الإحصاءات الرسمیة التي نشرت على أن عدد قضایا الزنا في فرنسا سنة 

 م ھذه حقائق ثابتة، منذ بضع سنین قرر 1826كان علیھ سنة  أصبح تسعة أمثال ما
كبیر الأساقفة في إنجلترا أنھ لا سبیل لصد تیار الانحلال الاجتماعي إلا بإباحة  

 1959كما أثبتت نشریة لھیأة الأمم المتحدة في عام )1(التعدد في القوانین الانجلیزیة.
و في بعض البلدان مثل بنما  %60أن نسبة الأطفال غیر الشرعیین قد ارتفعت إلى

 ، كما تثبت النشرة أیضا أن نسبة الأطفال غیر % 75قد جاوزت ھذه النسبة 
الشرعیین في البلدان الإسلامیة تصل الى الصفر، و تقول النشرة أن نسبة ھؤلاء 

 )2(في مصر التي تعتبر رائدة في تأثرھا بالحضارة الغربیة. % 1الأطفال أقل من 
و لقـد نشرت إحدى المجلات العربیة إحصائیة للأولاد غیر الشرعیین في أوربا و 

 أمریكا قبل ما یقارب نصف قرن حیث تقول في مقالھا، أنھ في السوید یولد طفل غي
شرعي بین كل عشرة أطفال و في الدانمارك طفل بین كل ثلاثة عشر طفلا ، كما 

تتم حالات إجھاض كثیرة بواسطة سیدات غیر إحصائیات. مما جعل الإعلام یطالب 
 )3(الحكومة ان تجعل الإجھاض قانونیا، لا یسأل الأطباء عنھ إذا قاموا بھ علانیة.

كما یجب توعیة المرأة و تثقیفھا و إفھامھا بأن زواجھا برجل معدد لیس فیھ عیب أو 
مذلة أو إنقاص من قیمتھا خاصة إذا كان متدینا و خلوقا و قادرا مادیا و معنویا، و 

یجب على و لیھا أن یساعدھا في ھذا الزواج و في اتخاذ القرار المناسب في أصعب 
مرحلة في حیاتھا.و على المؤمنین و المؤمنات أن یسعـــوا جاھدین للمسارعـة في 

تزویــج المطلــقات و الأرامــل و العوانس بأسرع وقت ممكن و لو دفعوا من جیوبھم 
الخاصة ، و سیجدونھ في موازینھم یوم القیامة و لن یضیع الله أجر من أحسن عملا 

رسولنا الكریم  أنا و كافل الیتیم في « خاصة إذا كان لھؤلاء أطفال یتامى فقد قال: 
.  وقد قال كذلك  « مــن »الجنة ھكذا و أشار بالسبابة و الوسطى و فرج بینھما شیئ

مسح رأس یتیم لم یمسحھ إلا للہ كان لھ بكل شعرة مرت علیھا یده حسنات و من 
أحسن إلى یتیمة أو یتیم عنده كنت أنا وھو في الجنة كھاتین و فرق بین إصبعیھ 

مما سبق یتوجب على كل امة إن تأخذ العبر و الدروس مما )4(.»السبابة والوسطى
یحل بالمجتمعات الغربیة أو العربیة التي تجرم التعدد الذي إباحتھ الشریعة و تبیح 

الزنا الذي جرمتھ الشریعة و ما ینتج عنھ من آثــار سلبیة و عواقب و خیمة من جراء 
إنكارھا و عدائھا لتشریع الله مما ینذر بانتھاء الحضارة الغربیة و سقوطھا كما صرح 

 )5(. بذلك المفكرون الغربیون أنفسھم
-------------------------- 
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       إن نظام تعدد الزوجات ھو نظام اجتماعي قدیم أباحتھ مختلف الشرائع ومارسھ 
الناس قبـل الإسلام دون قید أو شرط إلى أن جاء الإسلام فأقره و أبقاه و تعایش معھ 

دون أن یلغیھ و لكنھ قیده كما و كیفا. فقید عدد الزوجات بأربع و جعل العدل بینھن في 
 الأمور المادیة وھو العدل المستطاع   الذي یجب على الزوج القیام بھ دیانة لا قضاء. 

و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو «أما العدل غیر المستطاع الذي تبنتھ الآیة 
 و المتمثل في المیل العاطفي و ما یتبع ذلك فقد رفع 129. سورة النساء آیة »حرصتم 

الله عز وجل إثمھ عن الزوج. كما رأینا أن التشریعات العربیة و الإسلامیة كانت لھا 
مواقف متباینة فمنھا من سایرت الآراء الفقھیة التي تبیح التعدد إلى غایة أربع زوجات 

بحجة أن التعدد حلال و نذكر من بینھا السعودیة، و معظم دول الخلیج ومنھا من منعت 
التعدد و جرمتھ و عاقبت كل من یقدم علیھ باعتباره عملا منافیا  لحقوق المرأة و 

 تكریسا لتعسف الرجل تجاھھا و من بینھا تونس و تركیا. 
إلا أنھ من خلال ما توصلنا إلیھ في دراستنا لھذا الموضوع تبین لنا أن القوانین 

المجرمة للتعدد لم تراعي خصوصیات الأفراد و الفطرة التي أودعھا الله فیھم مما أدى 
بھؤلاء الى مخالفة ھاتھ  القوانین و العمل بما یضادھا. فظھرت فئتین من الناس،  فئة 

تلجأ إلى الزنا و المخادنة و ما یصحبھ من زیادة في الأمھات العازبات و اللقطاء و 
 و فئة أخرى تلجأ إلى الزواج العرفي ومالھ من نتائج في ضیاع حقوق .تفشي الجریمة

 الأولاد و الأمھات. 
إن التعدد عند الغربیین ھو واقع من غیر قانون بل واقع تحت سمع القانون و بصره و 

ھو لیس مقتصرا على أربعة نساء و لیس علنا بل سرا لا یلزم صاحبھ أي مسؤولیة 
نحو المجتمع ،إنھ تعدد تبعث علیھ الشھوة و الأنانیة فقط و ھم یعلمون ذلك و یشعرون 

بھ في قرارة أنفسھم و لكن لا یصرحون بھ مع العلم أن علمائھم و مفكریھم بدوأ 
یبحثون في كیفیة الاستفادة من ھذا النظام لمعالجة مختلف المشاكل الاجتماعیة التي 

 یتخبطون فیھا .
كما تطرقنا في بحثنا إلى التعدد في التشریع الجزائري و رأینا كیف أن المشرع 

كیف وضع شروط تكاد تكون  05/02 من قانون الأسرة 8الجزائري عند تعدیلھ للمادة 
 تعجیزیة في طریق التعدد خاصة شرطي موافقة الزوجتین، و الترخیص القضائي.

حین نرى المشرع الجزائري و ھو یسعى جاھدا الى منع ھذا النظام نعتقد للوھلة الأولى 
أن التعدد ھو مشكل كبیر في الجزائر وجب إیجاد حلول لھ ، لكن الواقع المعاش یقول 

أن نسبة التعدد في المجتمع ھي قلیلة جدا إن لم نقل شبھ معدومة، إذا فلا التعدد ھو سائد 
و لا ھو منتشر ، ولا یشكل مشكل مقارنة مع ما نتخبط فیھ من مشاكل الطلاق ، و 

 الزنا و الأمھات الغازبات و الأطفال المشردین، والعنوسة وغیرھا. 
و لو أن إشتراط المبرر لإباحة التعدد أمر ذا أھمیة عند الشارع لنص علیھ صراحة و 

لم یغفلھ.إن الأصل في الحكم الشرعي لتعدد الزوجات ھو الاباحة، و لا یجوز لأي كان 
أن یقفز على ھذا الحكم المتفق علیھ بین أھل العلم و ھاتھ الإباحة منوطة بتحقیق القیود 

الواردة في القرآن.وھي تكریم للمرأة كامرأة لان الإنسان لا بد أن تكون نظرتھ 
متكاملة، فقصر النظر على المرأة التي یتزوج الرجل علیھا لیس إنصافا ، فان التي 

 سوف یتزوجھا الرجل ھي امرأة كذلك، كرمھا الشرع بأن سمح للرجل أن یتزوج بھا 
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 لعلاج ما یعانیھ المجتمع من مشكلات اجتماعیة و اقتصادیة كما أن التعدد ھو ضمان 

اجتماعي و اقتصادي لعدد من النساء حیث فرض الله سبحانھ نفقة المرأة على زوجھا و 
 جعلھا مقدمة على جمیع النفقات الأخرى 

 حیث یخلص الكثیر من النساء من ذل الحاجة و عائلة الفقر و یحفظ كرامتھن و عفتھن.
إن نظام التعدد لا یلجأ إلیھ إلا عند الضرورات و الضرورات لھا أحكامھا و ھو في 

رأي كالعملیة الجراحیة ، فیھا ألام و فیھا تضحیات و لكن إذا كانت و لا بد منھا كانت 
عملا مشروعا یتحمل في سبیلھ كل تضحیة و كل ألم و إذا لم تكن ضروریة كانت 

عملا جنونیا لا یقدم علیھ عاقل ، و ھذا ھو تماما موقف كل إنسان و كل مجتمع من 
 قضیة التعدد .

و في ختام دراستي لھذا البحث بودي أن أنبھ الى شيء مھم و ھو أن موضوع 
تعددالزوجات ھو موضوع حساس نوعا ما في مجتمعنا ، و كل إنسان یرید أن یتكلم فیھ 

أو یناقشھ یتھم بأنھ یرید أن یعدد و ینظر إلیھ باللائمة حتى من أقرب الناس إلیھ ، و 
تقوم الدنیا و لا تقعد في البیت و كأن صاحبنا بصدد ارتكاب جریمة مع سبق الإصرار 

 و الترصد. 
و أنا لا یمكنني في ھذا الصدد أن أوفي ھذا الموضوع كل حقھ في الدراسة و لھذا 

 أقترح تكاثف جھود كل من : 
 أئمة المساجد للقیام بدورھم التوعوي و خاصة في خطبة الجمعة، من أجل إظھار -

 الدوافع التي جعلت الإسلام یقر مبدأ التعدد و لا یحرمھ. 
الناتج   إقامة ملتقیات و ندوات على مستوى عالي من أجل دراسة الواقع الاجتماعي-

 عن جھل و سوء فھم أحكام التعدد.
أن یلعب الإعلام المقروء و المسموع و المرئي دوره بتنظیم موائد مستدیرة - 

 یستضیف فیھا العلماء و الدكاترة أصحاب الاختصاص لمناقشة الموضوع بكل جوانبھ.
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 قائمة المصادر و المراجع

 
 القـــرآن الكریــــم

 
 المراجع المتخصصة

 
، 1 كرم حلمي فرحات، تعدد الزوجات في الأدیان ، دار الأفاق العربیة القاھرة ، ط-

  2002دم، 

 عبد التواب ھیكل، تعدد الزوجات في الإسلام ، دحض شبھات و رد مفتریات دار -

 القلم، دمشق 

 أحمد عبد الوھاب، تعدد نساء الأنبیاء و مكانة المرأة في الشرائع، دار التوفیق -

  1989، 1النموذجیة، القاھرة، ط

 محمد بن محمد شتا أبو سعد، تعدد الزوجات، إعجاز تشریعي یوقف المد -

 الاستشراقي، دن، دس

 راسم شحدة سدر، تعدد الزوجات بین الاسلام و خصومھ، دار الثقافة للنشر و -

  2010، 1التوزیع، عمان، ط
  عبد الله ناصح علوان، تعدد الزوجات في الاسلام، دار السلام، د ن، د ط، د س-

  إبراھیم محمد الجمل، تعدد الزوجات في الاسلام، دار الاعتصام د ط، د ن، د س -

 زكي السید علي أبو غضة، الزواج و الطلاق و التعدد بین الأدیان و القوانین و -

  2004، 1دعاة التحرر،  د ن، ط

 . 1991، 1 أبو عبد الرحمن فضل، تعدد الزوجات، مكتبة دار المنار، الخرج، ط-
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 المراجع العامة
 
 
  2013، 1 العربي بختي، نظام الأسرة و الشرائع ، مؤسسة كنوز الحكمة ط-

، 1 مصطفى السباعي ، المرأة بین الفقھ و القانون، دار  السلام للطباعة و النشر ط-

1998  
 1982، 10، ط 4، ج1 سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، م-

  1983، 7 سید قطب، السلام العالمي و الاسلام، دار الشروق، ط- 

، دار الثقافة للنشر  و 2، و ج1 أحمد محمد  علي داود، الأحوال الشخصیة ج-

  2009، 1التوزیع ط 

بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، دراسة مقارنة لبعض - 

  2008، 1التشریعات   العربیة، دار الخلود ط

عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث للطباعة - 

  1986، 2و النشر، قسنطینة، ط

 یوسف دلاندة، استشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة دار ھومة، الجزائر، ط -

1 ،2011. 
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 مراجع الكترونیة من جرائد و ندوات وإذاعات
 

Dk new-  جریدة یومیة إخباریة الكترونیة الزواج العرفي حل بدیل لتعدد الزوجات ،
 /www. Ar .dk new – d2 . com أخذ من الموقع 2015 مارس 5بحث صدرفي 

inden pht / nation/ actualité 
 تم الاطلاع علیھا یوم 10222 ، العدد 1977جریدة العرب سنة التأسیس -

   18.20على الساعة  22/03/2016
جریدة الشعب ،  كیف یحتال الأتراك على قانون منع تعدد الزوجات نقلا عن الموقع  -

 التالي 
www. El shaab. Org/ news / 174934 / ?یوم   تم زیارة الموقع

 18.30على الساعة   19/04/2016
 العید بن زطة ، تعدد الزوجات بین الفقھ الاسلامي و قانون الأسرة الجزائري،  -
تم الاطلاع علیھ في  03/05/2015بحث تم تقدیمھ في الندوة الشھریة للأئمة الأحد  -

 الموقع التالي: 
aid ben zetta . blog spot. Com /2005 /05/ 8.htmt یوم  

  18.40على السعة    16/04/2016
 .http : // www نقلا عن الموقع التالي:23015 ، أفریل،  bbc Arabicإذاعة  -

Bbc. Com / arabic / interactivity /2005/04                                            
                        
     18.45على الساعة  19/04/2016تم زیارة الموقع یوم 

 / www. Hes press. Com / internationalالجریدة العالمیة نقلا من الموقع  -
20596. Html  19.00 على الساعة 04/2016 /19تم الاطلاع علیھا یوم  

 تورس محرك بحث إخباري  -
  شبكة الإسلام أون لاین. -

 
 لمجـــــــلاتا

 
 حیدر حسین كاظم الشمري، قانون الأحوال الشخصیة العراقي،  بین المقتض و المبتغى  -

 ،  كلیة القانون جامعة كربلاء .2008، 7    البدیل، العدد 
 بومدین محمد، رخصة تعدد الزوجات بین تشریعات الدول الإسلامیة و قانون الأسرة  -

       الجزائري، مجلة القانون و المجتمع، مخبر القانون و المجتمع جامعة أدرار، العدد الثاني، 
2013  

محمد خالد منصور، أسباب تأخر الزواج و علاجھ في الفقھ الإسلامي المقارن مجلة الملك سعود،  -
 /16، 

  2003 ، 1 العلوم التربویة و الدراسات الإسلامیة،  ط
   نقلا من الموقع 04/07/2010 لیوم 17257مجلة الحیاة السعودیة ، العدد  -

 Daharchives. Alhayat. Com    
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 المذكـــــرات

 
كلیة الحقوق  مقران طارق عزیز، إجراءات تنظیم تعدد الزوجات ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، -

  2015و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة محمد خیضر، السنة الجامعیة 
آیت شاوش دلیلة، إنھاء الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة، رسالة دكتوراه، تخصص  -

 قانون خاص 
 . 2014 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري السنة الجامعیة 

 القـوانین و المراسیم
 

  مأخوذ من الموقع 2005 المؤرخ في 28 القانون الإماراتي رقم -
http : // www. Albayan . a e / across . the – u a e 

  القانون اللبناني مأخوذ من الموقع :   -
 http : // ahdath. Justice. Gou. Lb. / law – hearby – personal – htm       

  03/02/2004 الصادر في 1 – 04 – 22القانون المغربي : ظھیر شریف رقم  -
 مأخوذ 

 www. At. International. 02 g / forum / show thrcad – php من الموقع 
 http : // abdel – goالقانون اللیبي : أخذ من الموقع  -
  http : iraq – law. Hooxs. Com lte – topicالقانون العراقي نقل من الموقع :  -
 . www. Sgrian. Bar. Org / indexالقانون السوري : یمكن معاینتھ على الموقع  -

php ? new  
 /http : // alargon spot . com / 2012 / Rالقانون الایراني : مأخوذ من الموقع  -

blog. Post  
 / http : // mg – gov. Sd / content / law syn القانون الأندونیسي مأخوذ من الموقع  -

6/27 . html.  
 و 1984 یونیو سنة 9 مؤرخ في 11 / 84قانون الأسرة الجزائري : قانون رقم  -

 المتضمن 
  2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02 – 05قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

  1958 جویلیة 04 المؤرخ في 1958 لسنة 70القانون التونسي : نقح بالقانون عدد  -
 المؤرخ في 1964 لسنة 01 بالمرسوم عدد 5 و 4 – 3 وأضیفت إلیھ الیھ الفقرات 

 أفریل 21 المؤرخ في 1964 لسنة 01المصادق علیھ بالقانون عدد  20/02/1964
1964. 

  
 القانون المدني الفرنسي : یمكن معاینتھ على الموقع  -

http : // www. Legifrance . gouv. Fr / affiche . ode : do ?  
 . http : // www. Admin. Ch / opc / fr / classifiedالقانون المدني السویسري  -

compilation 
 القانون المدني الألماني یمكن معاینتھ على الموقع  -

http / www. Unige. Ch / biblio / droit / static / source / fultret / source .  
 

 .http : // ar. Wiki pedia   تم نقل العقوبات المقررة لجریمة التعدد من الموقع التالي :
Crg / wiki .  
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 ملخـــــص
اة يإن موضوع تعدد الزوجات شغل بال الكثیر من الناس لما لھ من أثر في ح       

الأسرة و المجتمع كما شغل بال العلماء و المفكرین في العصر الحدیث، حیث 

 . و قد إختلفوا فیھ یعتبرونھ مشكلة یجب علاجھا.

فمنھم من اعتبره مباحا على اطلاقھ و منھم من جرمھ حد التجریم و في ھذا الاطار 

یأتي بحثنا لیسلط الضوء على ھذا النظام و الآثار المترتبة علیھ من خلال ما ذھب 

 ه و القانون.ــــلماء الفقعالیھ 

إذ نتعرف على التعدد في مختلف الدیانات السماویة، مشروعیتھ، شروطھ التعدد في  

القوانین العربیة و منھا التشریع الجزائري، و التعدد في القوانین المجرمة و أحكامھا 

و آثارھا. 

 حرصا التعدد و تحث علیھالفطرة الإنسانیة تقبل ب أن إلىو قد انتھیت في ھذا البحث 

و تحتال  ترفض المنع و التجریم منھا على صون المجتمع من أي انحراف أو فساد، و

  علیھ بكل الطرق. 
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